
 

  
  
  

  رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري
  )دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة(
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  تقديم
 

ة،      ن ناحی و م ھ، ھ ة فی ث والكتاب وع للبح ذا الموض ار ھ دافع وراء اختی ان ال ك
توریة         ة الدس ن المحكم صادرة م ام ال رة الأحك أھمیتھ وحساسیتھ، ومن ناحیة أخرى، كث

ذ    العلیا بعدم دستوریة العدید من النصوص، والتي تو     صاً، من شرین ن صلت إلى مائة وع
ام     بتمبر    ١٩٧٩إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا فى شھر سبتمبر من ع ى شھر س  وحت

ام    لال  ٢٠٠٠من ع و         ٢١، أي خ نویاً، وھ صوص س تة ن ن س رب م اً، بمتوسط یقت  عام
ل یس بالقلی دل ل ضت   . مع ھ، فق شعب ذات س ال شكیل مجل ق بت صوص تتعل ا ن   ومنھ

توریة ال ة الدس توریة  المحكم دم دس م بع ة للحك ة طبیعی شكیل كنتیج ذا الت بطلان ھ ا ب   علی
ن          س م نص المادة التي استند إلیھا التشكیل، مما ترتب علیھ صدور قرارات بحل المجل
لال ذات           رات خ لاث م رئیس الجمھوریة بعد استفتاء الشعب كما ینص الدستور، وذلك ث

  .الفترة

ة ال             ي جوھر عملی دخول ف ة التعرف     وندخل بھذا البحث ال ا، ولمحاول ة ذاتھ رقاب
  .على كل ما یتعلق بھذه العملیة من الداخل

ة،              ذه الرقاب ى ھ ائم عل ل الق ي عق تم ف ي ت ة الت ة الذھنی ویركز البحث على العملی
ین    افر ب ابق والتن ة التط ذھني، وعملی ل ال ي التحلی ستخدمھا ف ي ی ة الت والأدوات الفكری

ي      صارعة الت ل والمت ة، ب یاء المتقابل ھ أن     الأش تم علی ین ویتح ي یتع ھ، والت رض علی  تع
ھ       ھ، یحترم داً ل یقطع في النزاع حولھا، ویفصل فیھ بحكم نھائي یحسم الخلاف ویضع ح

  .ویلتزم بھ الجمیع، وبالذات سلطات الدولة المختلفة

وحاولت جاھداً أن أوضح معالم ھذا الموضوع وأحدد ملامحھ، لیجد كل من یثور    
  .ابة لتساؤلھبذھنھ تساؤلاً حولھ، إج
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ذا الموضوع،          ي معالجة ھ رة ف ونعترف بانھ قد صداف ھذا البحث صعوبات كثی
ین      . لعل أشدھا عدم وجود مراجع في الموضوع     ث، وب اھج للبح دة من ین ع وقد ترددنا ب

  .عدة خطط لتناول الموضوع، وتحدید النقاط الرئیسیة لھ

  . ھذا الموضوعونرجو أن یعیننا االله ویوفقنا في تحقیق الھدف من تناول

  
  خطة البحث

  :سوف نتناول بحث الموضوع مـن خلال فصل تمھیدي، وأربعـة أبواب

   تحدید مفھوم التناسب وتمییزه :الفصل التمهيدي

   إشكالیة وصعوبات رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري:الباب الأول

ھ ومرجعی       :الباب الثاني ب ودوره وجوھر عمل ي    المختص برقابة التناس ھ ف ات
  نطاق القانون الدستوري 

   مجال رقابة التناسب ومحلھا في نطاق القانون الدستوري:الباب الثالث

   مدى رقابة التناسب وحدودھا في نطاق القانون الدستوري:الباب الرابع
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  الفصل التمهيدي
  تحديد مفهوم التناسب وتمييزه

  
ب، وأن     وم التناس دد مفھ ة أن نح ي البدای ا ف ین علین ن   یتع ره م ن غی زه ع نمی

  .الأفكار القانونیة الأخرى التي قد تتداخل معھ أو تختلط بھ

  :ونتناول ذلك في مبحثین

   تحدید مفھوم التناسب:المبحث الأول

  ) التناسب والملاءمة( تمییز التناسب :المبحث الثاني

  

  المبحث الأول
  تحديد مفهوم التناسب

  
  .، ثم من الناحیة الفنیة القانونیةنقـوم بتحدید التناسب مـن الناحیة اللغویة

ًأولا 
  : مفهوم التناسب من الناحية اللغوية–

  La proportionnalité: لفظ التناسب

ر      يء وآخ ین ش ة ب لة تام ة أو ص سیة علاق ة الفرن ي اللغ ى ف ین  . یعن ة ب أو علاق
ل   ین الك ا وب بعض، وبینھ ضھا وال ة   ) ١(الأجزاء بع ا علاق ي أنھ ة ھ ذه العلاق ومفھوم ھ

  ).١(بةمناس

                                                             
                               .Dictionnaire littré, Monte Carlo, 1968, Tome 3: راجع)  ١(
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سب  . والتناسب فى اللغة العربیة من أصل كلمة نسب، والنسب یعنى القرابة       وانت
یقال بینھما مناسبة، ویقال ناسب ). ٢(وناسبھ شركة في نسبھ. واستنسب، أي ذكر نسبة

  .الأمر أو الشىء فلاناً أى لاءمھ ووافق مزاجھ

دى كم    ،والنسبة تعنى الصلة   ة إح وع     وفى الریاضة تعنى نتیجة مقارن ن ن ین م یت
  .واحد بالأخرى، والمقدار المنسوب، ویقال بالنسبة إلى كذا أى بالنظر والإضافة إلیھ

شاكلاً  ى ت شیئان یعن ب ال ى  . وتناس ة یعن ى الریاض شابھ، وف ى الت ب یعن والتناس
  ).٣(تساوى نسبتیھ

ًثانيا 
  : مفهوم التناسب من الناحية الفنية القانونية–

ى أ طلاحى أو الفن ى الإص ین  المعن صلة ب ن ال ارة ع و عب ب ھ انونى للتناس و الق
  .سبب الشىء ومحلھ

. ففى القرار الإدارى نعنى بالتناسب الصلة بین سبب القرار ومحلھ أو موضوعھ      
ة              ة تأدیبی ھ مخالف ف لارتكاب ى موظ ع جزاء عل رار بتوقی دور ق ال، ص بیل المث . وعلى س

ا   ى ارتكبھ ة الت ین المخالف صلة ب ون ال ى –فتك سبب ف ى ال ا، أى  وھ رار الإدارى ھن الق
رار     ع   –الحالة الواقعیة والقانونیة التى جعلت الإدارة تقوم بإصدار الق  – والجزاء الموق

ى             ب عل ذى یترت انونى ال ر الق ا، أى الأث رار الإدارى ھن ى الق وھو المحل أو الموضوع ف
رار             دار الق ن وراء إص ھ م د الإدارة إحداث ذى تری ذه ال   –إصدار القرار وال ون ھ صلة  تك

ال           ى المث ب، فف و التناس ذا ھ ومدى توافق المحل مع السبب وتقارب كل منھما للآخر، ھ

                                                             
= 
                                            .Petit larousse illustré, Paris 1987, P. 814: راجع)  ١(
 . ٤٤٠٥ دار المعارف، ص ٤٧قاموس لسان العرب، لابن منظور، )  ٢(
 م ١٩٩٩ – ھـ ١٤٢٠المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، )  ٣(

  . ٦١٢، ص 
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ھ                بب، فتوجی ق مع س ھ یتواف ان محل المذكور یكون ھناك تناسباً فى القرار الصادر إذا ك
شف         ى ك ع عل ضور والتوقی ى الح ف ف أخر الموظ ع ت ب م أدیبى یتناس زاء ت ذار كج إن

د الإ      رارات      الحضور، أو انصرافھ قبل موع وائح والق وانین والل ى الق دد ف صراف المح . ن
ة           ذه المخالف ل ھ ع مث ب م وعلى النقیض من ذلك، فصل الموظف كجزاء تأدیبى لا یتناس

  .المنسوبة إلیھ

ف       ى الموظ سوبة إل ات المن ت المخالف ضاً إذا كان ب أی ق التناس   ولا یتحق
ع الر  سلوك م وء ال تلاس أو س وة أو الاخ سیمة كالرش ات ج ى مخالف اء أو ھ   ؤس

ى    ذار، فف ھ أو الإن رد التنبی زاء مج ان الج ور، وك ع الجمھ ل أو م ى العم زملاء ف   ال
اھر أو            أ الظ سبب الخط ھ، ب ب فی صر التناس ى عن رار إل ر الق الات یفتق ذه الح ل ھ   مث

ر    ى التقری ح ف ح أو الفاض ا L’erreur manifeste d'appréciationالواض  كم
سى  ضاء الإدارى الفرن سمیھ الق ضاء الإدارى  أو) ١(ی سمیھ الق ا ی و، كم سبب الغل  ب

  ).٢(المصرى

أى مدى التوافق . وفى التشریع نعنى بالتناسب العلاقة بین سبب التشریع ومحلھ
ر            صة تفك سلطة المخت ت ال ى جعل ة الت والتقارب والتناسق بین الحالة الواقعیة والقانونی

ھ،  فى إصدار تشریع معین لتنظیم وحكم ھذه الحالة، وبین محل أو        موضوع التشریع ذات
  .أى الأثر القانونى المراد تحقیقھ من وراء إصدار مثل ھذا التشریع

                                                             
ع )  ١(   D. LAGASSE, L’erreur manifeste d’appréciation en Droit: راج

administratif, Essai sur les limites du pouvoir discrétionnaire de 
l’administration, Thèse, Bruyland, Bruxelles, 1986.  

اریخ    )  ٢( ا بت ة العلی ة الإداری م المحكم ال حك بیل المث ى س ر عل سابعة ١١/١١/١٩٦١انظ سنة ال ، ال
  . ٢٧، ص ٥٦٣قضائیة، رقم 
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  .ویتعین أن یتحقق ھذا التوافق والتقارب، أى التناسب

سألة                 یم م اً لتنظ شریعاً معین شریعیة ت سلطة الت درت ال وعلى سبیل المثال إذا أص
شریع، أى ا    ذا الت ى ھ ب ف ق التناس ین أن یتحق ة فیتع شریع   معین بب الت ین س ق ب لتواف

  .ومحلھ

ین أى نص         ق ب ى    –وفى مجال الدستوریة، یعنى التناسب، التواف در ف  سواء ص
شریع            ى شكل ت ى، أو ف ى      –شكل قرار فردى أو لائح ة ف ستخدمھا الدول ة ت أداة قانونی  ك

تنظیم موضوعات معینة، وبین حقوق وحریات الأفراد سواء المنصوص علیھا صراحة        
ى         فى الدستور أو     ام الت د والأحك یة والقواع ادىء الأساس ات والمب ى المقوم المتضمنة ف
  .أتى بھا الدستور

ة أو               نص للعلاق رار أو ال انع الق دیر ص دیر، تق ى جوھره بالتق والتناسب یتعلق ف
راد          ذي ی انونى ال ر الق ھ أو موضوعھ، أى الأث نص ومحل رار أو ال بب الق ین س صلة ب ال

  .إحداثھ من وراء إصداره

 نجد أن التناسب عملیة مركبة، – وھو موضوع بحثنا ھذا – الدستور  وفى نطاق 
  .بل وفى غایة التعقید، وتتعلق بعدة عناصر وجوانب واعتبارات

ام    ادىء والأحك صادر والمب نص ال وع ال ین موض صلة ب ق أولاً بال ى تتعل فھ
  .الأساسیة التى نص علیھا الدستور

  .ات المستهدفةًوهي تتعلق ثانيا بالوسائل المستخدمة والغاي
صدره          سلطة م دیر ال ى تق ا عل ى حقیقتھ صب ف توریة، تن ى الدس ة عل والرقاب
ى      انى الت صادر والمع نص ال ین ال ق ب ق التواف دى تحق صلة، وم ذه ال ل ھ شریع لمث الت

نص          ین محل ال ھ    –یقصدھا الدستور وبقدر التقارب أو التباعد ب انونى ل ر الق  – أى الأث
  .كون نتیجة الرقابة على الدستوریةوبین مقاصد المشرع الدستورى، ت
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ب        ق أى التناس رار التواف ا إق ا، إم ث لھم رین لا ثال د أم ون أح ة تك ذه النتیج   ھ
رار         ا إق ة، وإم ل الرقاب نص مح توریة ال ى دس د عل الى التأكی رین، وبالت ین الأم   ب
نص محل         توریة ال التنافر أو التباعد أى عدم التناسب بینھما، وبالتالى القضاء بعدم دس

  .الرقابة

نص             ذات ال ین ل ین مختلفت دیر لجھت اك تق ح أن ھن سلطة   . وكما ھو واض دیر ال تق
سب          شریعیة ح سلطة الت ة أو ال سلطة التنفیذی ا ال ي إم نص، وھ دار ال صة بإص المخت

توریة    ى الدس ذي     . الأحوال، وتقدیر السلطة المختصة بالرقابة عل رة ھو ال ر الأخی وتقری
ي     یؤخذ فى الاعتبار، على أساس أنھا    ي الت ى الموضوع، وھ ھي السلطة المتخصصة ف

ن            صادرة م صوص ال توریة الن ى دس اظ عل ى الحف ة عل ون أمین تور لتك ا الدس عینھ
  .السلطات الأخرى

والمختص بالرقابة یمسك بیده میزاناً حساساً، یضع فى كفتیھ الأشیاء المتقابلة،     
ى كف             دافھا ف ة وأھ ائل الدول ة ووس صلحة العام ام والم اص   الدولة والع راد والخ ة، والأف

  .والمصلحة الخاصة والحقوق والحریات الشخصیة فى الكفة الأخرى

ل والمتعارضة،          ة ب یاء المتقابل ذه الأش ین ھ اً ب ومطلوب منھ أن یقیم توازناً دقیق
صیبھا        دافھا ولا ی ى أھ ة والوصول إل صلحة العام ق الم ن تحقی ة ع وق الدول ى لا یع حت

ن     بالشلل من ناحیة، وحتى لا یضحى   صادرھا م یة ولا ی راد الأساس بحقوق وحریات الأف
  .ناحیة أخرى

اج             دة وتحت ة ومعق ساسة ودقیق اقة وح ة ش ي عملی وكما یبدو فإن ھذه العملیة ھ
ات            ن التوازن ر م راء كثی ة، وإج ث والدراس ل والبح أني والتأم ن الت ر م ى كثی إل

  .والمواءمات
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  المبحث الثاني
  )التناسب والملاءمة( تمييز التناسب

  

انون         ال الق ى مج قد یختلط التناسب بغیره من المصطلحات الأخرى المستخدمة ف
  .العام

صطلحین    . وأكثر ھذه المصطلحات ھو مصطلح الملاءمة      ین الم ز ب ویتعین التمیی
  .نظراً لاختلاف مدلول كل منھما ولاختلاف الآثار التي تترتب على كل منھما

ب  وLa proportionnalitéفالتناس ا ھ ا رأین ة  كم ن العلاق ارة ع    عب
صاً         اً أو ن راراً إداری ت ق واء كان ة، س ى الأداة القانونی ل ف سبب والمح ین ال صلة ب وال

  .تشریعیاً

ى الأداة         ركنین ف ذین ال ین ھ واؤم ب ق والت ن التواف ارة ع و عب وھره ھ ى ج وف
ة     . القانونیة محل البحث   ا الملاءم ن       L’opportunitéأم ى م سیة، فھ ة الفرن ى اللغ ، ف

ل ال ى الأص ضھا    opportunitasلاتین م، ونقی ب أو ملائ و مناس ا ھ فة م ى ص ، وتعن
inopportunité وتعنى فى غیر محلھ contretemps)١.(  

شىء           ة لأَّم، ولأَّم ال ن أصل كلم ى م ة فھ ة العربی ى اللغ ا ف لحھ –أم ا أى أص .  لأم
  .ویقال لأم بین الشیئین، أى جمع بینھما ووفق

ھ، ولاءم ف   ر أى وافق ھ الأم ھ لاءم اً أى وافق ع   . لان شیئین، أى جم ین ال ولاءم ب
  .ویقال التأم الرجلان أى اتفقا. والتأم الشىء أى انضم والتصق. بینھما ووفق

                                                             
                             .Petit ROBERT 1, S.N.L. Paris 1978, P. 1314راجع قاموس )  ١(
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  ).١(وتلاءم الشیئـان أى اجتمعا واتصلا، وتـلاءم الكلام أى اتسـق وانتظم

ع         لح وجم ا    . ولاءم بین القوم ملاءمة أى أص د التأم شیئان فق ا ال ھ  . وإذا اتفق ومن
  .قولھم ھذا طعام لا یلائمنى، ولا تقل لایلاؤمنى لأنھ من اللوم

زة   " لیتزوج الرجل لمتھ  "وفى الحدیث    أى مثلھ وشكلھ، والھاء عوض عن الھم
  ).٢(الذاھبة من وسطھ

ان            انونى مع ظروف الزم ل الق ق العم ة تواف ة القانونی ى اللغ ى اصطلاحاً ف وتعن
  .والمكان والموضوع الذي یصدر فیھا

ى نط اذه   فف ت اتخ ع توقی رار م ق الق ة تواف ى الملاءم ة تعن رارات الإداری اق الق
  .والظروف المختلفة التى یصدر فیھا

دوره   ت ص ع توقی شریع م ق الت ة تواف ى الملاءم شریعات تعن ال الت ى مج وف
  .والظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التى یصدر فیھا

شری     رار أو الت ذا      والأصل أن المختص بإصدار الق ى ھ ة ف سلطة تقدیری ع ب ع یتمت
ى        داره عل دم إص المجال، بمعنى أنھ ھو الذي یقرر أولاً إذا كان من الملائم إصداره أو ع
داره،             م لإص ت الملائ اً التوقی ار ثانی ذي یخت و ال داره، فھ الإطلاق، وإذا رأى ضرورة إص

دى ملا      راً م ة الظروف   وإذا استقر على التوقیت الملائم لإصداره، فھو الذي یقرر أخی ئم
  .المحیطة لإصدار مثل ھذا القرار أو التشریع

داره    روف إص انونى بظ ل الق صلة العم ق ب ة تتعل ن  . فالملاءم ارة ع ى عب أى ھ
  .علاقة بین الأداة القانونیة وظروف استخدامھا أو استعمالھا

                                                             
یم،          )  ١( ة والتعل ة وزارة التربی ة، طبع ة العربی ـ  ١٤٢٠المعجم الوجیز، مجمع اللغ  م ص ١٩٩٩ – ھ

٥٤٨ . 
  . ٥٨٨مختار الصحاح، مؤسسة الرسالة، باب اللام )  ٢(
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و   ب فھ ا التناس ا –أم ا رأین ادىء– كم انونى والمب ل الق ین العم لة ب    ص
ى تحك د الت ھ    والقواع ض مكونات ین بع انونى ب ل الق ى العم ة ف لة داخلی ھ ص ا أن ھ، كم   م

دف              ة أو الھ ضاً الغای ة أی ذه العلاق ى ھ دخل ف ھ، وی ببھ ومحل ین س   أو أركانھ وبالتحدید ب
  .من ورائھ

ة      سلطة التقدیری والملاءمة والتناسب فى مجال القانون الإدارى تدخل فى إطار ال
Le pouvoir discrétionnaireى أن   ). ١( للإدارة ال ھ فالقاعدة العامة فى ھذا المج

الطبع إذا   )٢(الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة فى اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه      ذا ب ، ھ
ى  . لم یفرض علیھا القانون فى حالة معینة التزاماً باتخاذ القرار      والقاعدة العامة أیضاً ف

رار م       اذ ق رر اتخ دما تق ـى       ھذا المجال ھى أن الإدارة عن ة ف لطة تقدیری ـا س ـإن لھ ین ف ع
  اختیار التوقیت 

اذه               اً لاتخ اً معین انون توقیت ا الق دد لھ الطبع إلا إذا ح ك ب ). ٣(الملائم لاتخاذه، وذل
ار      ى اختی ة ف لطة تقدیری ا س ى أن الإدارة لھ ال ھ ذا المج ى ھ ذلك ف ة ك دة العام   والقاع

رارات     سب الق ار أن ى تخت ا، وھ ة أمامھ رارات المتاح د الق روف   أح اً للظ    وفق
ا ودة أمامھ ین )٤(الموج رار مع اذ ق انون اتخ ا الق رض علیھ م یف الطبع إذا ل ذا ب   ، ھ

سلطة       ار ال ى إط ا ف ة ودخلن سلطة التقدیری ار ال ن إط ا م د خرجن ا ق ون ھن ذات فنك    بال
  .Le pouvoir liéالمقیدة 

                                                             
ك  )  ١( ى ذل ع ف  M. BULLINGER, Le pouvoir discrétionnaire de: راج

l’administration, Revue française d’administration, (RFDA). 1988. P. 
438.  

 . ، السنة الأولى قضائیة ١٩٥٥ نوفمبر ٥انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ )  ٢(
  . ٧٣٥یة ص ، السنة الرابعة قضائ١٩٥٠ مایو ١٠انظر حكم محكمة القضاء الإدارى بتاریخ )  ٣(
اریخ  )  ٤( ضاء الإدارى، بت ة الق م محكم ر حك ارس ٥انظ سنتان ١٩٥٨ م ضائیتان ١٣، ١٢، ال    ق

  . ٨٣ص 
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د           إن تق انون الإدارى، ف ال الق ى مج یر وحتى فى إطار السلطة التقدیریة للإدارة ف
ن  )١(الإدارة یخضع لرقابة القاضى المختص     ، وذلك فى بعض عناصر القرار الإدارى، م

ذلك مثلاً الوجود المادى للواقعات التى دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار، وكذلك صحة ھذه 
ى               سف ف ضاً وجود تع انونى، وأی ف الق ا الوص انونى، أى إعطائھ ا الق الواقعات وتكییفھ

سلطة، وأخی تعمال ال ح اس أ الواض ى ) ٢ (L’erreur manifesteراً الخط و ف أو الغل
  .التقدیر 

سب الأصل           ضاً وبح دخلان أی تور، ت والملاءمة والتناسب فى نطاق القانون الدس
سات      ذه المؤس ن ھ صة، ولك توریة المخت سات الدس ة للمؤس سلطة التقدیری اق ال ى نط ف

لدستور نفسھ، وبالتوافق تمارس ھذه السلطة فى إطار القواعد والضوابط التى رسمھا ا   
  .مع المقومات والمبادىء الأساسیة والأحكام التى تضمنھا

ة   ة لرقاب سلطة التقدیری ذه ال تخدامھا لھ ى اس ضع ف سات تخ ذه المؤس ا أن ھ كم
ذه            تعمال ھ ق أداة اس ضمان تواف توریة ول ضوابط الدس رام ال جھة محایدة للتأكد من احت

ات الت  تور والمقوم ام الدس ع أحك سلطة م وق  ال ا الحق ا وأظھرھ عھا، وأھمھ ى وض
تور      انھ الدس ق ص ى ح دى عل ى لا تعت ع حت ل المجتم راد داخ یة للأف ات الأساس والحری

ا   تور وقننھ ة كرسھا الدس س حری اه ولا تم عھا  . وحم ى وض ضوابط الت رم ال ى تحت وحت
  .الدستور

ة           ضیھ حمای ا تقت وجھة الرقابة ھنا تقوم بمحاولة تحقیق نوع من التوازن بین م
سئولیات     حق وق وحریات الأفراد وما تتطلبھ مقتضیات المصلحة العامة، وما تفرضھ الم

                                                             
ر د )  ١( ة،        . انظ لإدارة، دار النھضة العربی ة ل سلطة التقدیری ة وال دین، قضاء الملاءم ال ال امى جم س

 . القاھرة
ع )  ٢(  A. DAHER, Le pouvoir discrétionnaire entre son passé, et son: راج

avenir Revue administrative, 1990, P. 242. P. DELVOLVE, Existe – t – 
il un contrôle de l’opportunité? In conseil Constitutionnel et conseil 

d’Etat, colloque Université Paris 2, 1988, P. 269.  
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وق    ة لحق ة اللازم وفیر الحمای ال ت ى مج اون ف ى لا تتھ ة، حت ة بالدول ات المنوط والتبع
طلاعھا    ن اض ة ع وق الدول ة، ولا تع صلحة العام ضحى بالم راد، ولا ت ات الأف وحری

  .قھابالمسئولیات والتبعات الملقاة على عات

ا        ى أحكامھ انى ف ذه المع صر ھ ى م ا ف توریة العلی ة الدس رت المحكم د أق   ). ١(وق
  :بقولھا إن

دھا        م یقی ا ل الأصل فى سلطة التشریع عند تنظیم الحقوق، أنھا سلطة تقدیریة، م
ة    ى ملاءم د إل وانین لا تمت توریة الق ى دس ة عل ددة، وأن الرقاب ود مح تور بقی الدس

  .إصدارھا

ذه   ) وھنا تظھر رقابة التناسب فى قضاء الدستوریة(ى إلا أن ھذا لا یعن    لاق ھ إط
السلطة فى سن القوانین، دون التقید بالحدود والضوابط التى نص علیھا الدستور، ومن 
ال         ق أو ین ذا الح ثم فإن تنظیم المشرع لحق المواطنین فى الترشیح ینبغى ألا یعصف بھ

  .منھ، أو یحرم منھا طائفة من المواطنین

وق      فإن فع  ك الحق یم تل رة تنظ ذلك دائ ر  . ل المشرع ذلك فإنھ یكون قد جاوز ب الأم
  .الذي یحتم إخضاعھا لما تتولاه ھذا المحكمة من رقابة دستوریة

دم                 ى ع دھا ف د ح ابى، تج ام الانتخ ار النظ ى اختی ة ف شرع التقدیری فإن سلطة الم
تور، و          ا الدس ى نص علیھ ادىء الت ضوابط والمب ساس   الخروج على القیود وال دم الم ع

  ).٢(بالحریات والحقوق العامة التى كفلتھا نصوصھ

                                                             
ا، حكمھ        )  ١( ة الدستوریة العلی سة    انظر مثلاً، المحكم ى جل صادر ف ایو  ١٦ا ال م   ١٩٨٧ م دة رق ، قاع

ة  "دستوریة" قضائیة ٦ لسنة ١٣١، القضیة رقم   ٥/٧ ، مجموعة الأحكام التى أصدرتھا المحكم
  . وما بعدھا ٣١، الجزء الرابع ص ١٩٩١ حتى آخر یونیو ١٩٨٧من ینایر 

ى     ا ف ذلك حكمھ ر ك ل  ١٥وانظ م   ١٩٨٩ أبری دة رق م  ٢٧، قاع ضیة رق سنة  ٢٣، الق ضائیة  ٨ ل ق
 . ٢٠٥ذات المجموعة، ص " دستوریة"

م   ١٩٩٠ مایو سنة ١٩انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا، بتاریخ      )  ٢( دة رق ، القضیة  ٣٣/١٨ قاع
 .  وما بعدھا٢٥٦المجموعة، الجزء الرابع، ص " دستوریة" قضائیة ٩ لسنة ٣٧رقم 
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  الباب الأول
  إشكالية وصعوبات رقابة التناسب

  فى نطاق القانون الدستورى
        

و   وھره ھ ى ج ب ف ول  –التناس بق الق ا س یاء  – كم ـدة أش ین ع ة ب لة معین   . ص
  .دقیقةوتحقیق التناسب بین الأشیاء ھو فى حقیقتھ عملیة صعبة وشائكة و

ین   یم ب یاء أو للتنظ یم الأش ة لتنظ ة المختلف دار الأدوات القانونی تص بإص والمخ
انون     -الأشیاء   رار أو الق ا     - سواء اتخذت ھذه الأدوات شكل الق داره لھ د إص اول عن  یح

  .أن یحقق التناسب بینھا

وازن       ق الت ان تحقی وعملیة التناسب تخضع للرقابة من قبل المختص بھا، وإذا ك
ا         یعتبر   ة علیھ إن الرقاب دة ف انون     –بصفة عامة عملیة شاقة ومعق اق الق ى نط  خاصة ف

  . تعتبر عملیة شائكة وحساسة–الدستور 

وفى ھذا الباب نتناول بحث إشكالیة عملیة رقابة التناسب، وكذلك الصعوبات التى 
  :تعترض طریقھا فى نطاق القانون الدستورى، وذلك فى فصلین

  ابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى  إشكالیة رق:الفصل الأول

   صعوبات رقابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى :الفصل الثانى
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 الفصل الأول

  فى نطاق القانون الدستورى إشكالية رقابة التناسب
  

ة     ى طبیع تورى ف انون الدس ال الق ى مج ب ف ى التناس ة عل كالیة الرقاب ن إش تكم
بعض   . اسب بینھا الأشیاء التى یراد تحقیق التن     ضھا لل وھي أشیاء تقف فى المواجھة بع

  .الآخر

یئین       رین أو ش ین أم ون ب وع تك ذا الموض ى ھ ة ف تور  : فالمواجھ ام الدس أحك
ة       ن ناحی والحریات الشخصیة للأفراد من ناحیة، ومسئولیات الدولة والمصلحة العامة م

  .أخرى

  :وإشكالية الرقابة هنا تتمثل فيما يلي
ات         ضرورة تحقیق الاح   ة لحری ة فعال وفیر حمای تور، وت ام الدس افى لأحك رام الك ت

سئولیاتھا           ال والاضطلاع بم دور فع الأفراد من ناحیة، وضرورة السماح للدولة بالقیام ب
  .وتبعاتھا وتحقیق المصلحة العامة

ون   . ھذان الجانبان یمثلان طرفا الإشكالیة وجوھرھا فى ذات الوقت      ى یك لأنھ حت
ال، وح ة دور فع ا،  للدول ى عاتقھ اة عل اء الملق سئولیات والأعب اء بالم ستطیع الوف ى ت ت

ة           ساحة حری ى م ذا إل ل ھ ق ك اج لتحقی ة، تحت وحتى تستجیب لمقتضیات المصلحة العام
ك            ى ذل ستخدمھا ف ا  . كبیرة نسبیاً، ووسائل وأدوات بل وصلاحیات وسلطات كثیرة ت وھن

 – بل وغالباً ما تصطدم –طدم تظھر المشكلة، لأن الدولة وھي بصدد قیامھا بذلك قد تص
  .ببعض أحكام الدستور خاصة فیما یتعلق بحریات الأفراد

ل     و ھ زئین، وھ ن ج ون م ؤال مك و س ة ھ ذه الحال ى ھ رح ف ذي یط سؤال ال وال
ال والاضطلاع                دور فع ام ب ة بالقی سمح للدول راد لن ات الأف نضحي بأحكام الدستور وحری
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 نضحي بدور الدولة الفعال وبالمصلحة العامة بأعبائھا وتحقیق المصلحة العامة؟ أم أننا  
  إذا اصطدم ذلك بضرورة احترام أحكام الدستور وحریات الأفراد؟

سؤال،        ذا ال ى ھ والحقیقة أن الإجابة بالإیجاب على أى جزء من ھذین الجزئین ف
  .تكون إجابة غیر مقبولة

ى ا       لإشكالیة،  أما الإجابة المقبولة فھى ضرورة تحقیق التوازن بین جانبى وطرف
ا               اً بینھم یم توازن اول أن نق ا نح ساب الآخر، وإنم ى ح بحیث لا نضحي بأحدھما كلیة عل

  .ونحقق نوع من التناسب

 یملك – وھو الدولة –ولكن كیف نضمن تحقق ھذا التناسب وممثل أحد الطرفین    
ون       الوسائل والأدوات والصلاحیات والسلطات، وممثل الطرف الآخر وھم الأفراد لا یملك

  .مثل ھذه السلطات

ى     ى الأدوات الت ب ف صر التناس ى عن ة عل ق الرقاب ن طری ك ع ق ذل ضمن تحق ن
  .تستخدمھا الدولة

ة               ل جھ ن قب یم م ضع للتقی ذا الموضوع یخ ى ھ ب ف صر التناس فتقدیر الدولة لعن
  .أخرى ھى الجھة القائمة على الرقابة فى ھذا المجال

ین    وازن ب ة أداة ت ذه الحال ى ھ ة ف ر الرقاب صلحة  وتعتب ة والم صالح الخاص  الم
  .العامة فى إطار الرقابة على الدستوریة

     Le contrôle de proportionnalité, instrument d’équilibre 
entre intérêts privés et intérêt général dans le cadre du  
contrôle de la constitutionnalité )١( . 

                                                             
ع )  ١(  Georges XYNOPOULOS, Le contrôle de proportionnalité dans le: راج

contententieux de la constitutionnalité et la légalité en France, 
Allemagne, Angleterre, L.G.D.J. 1995, P. 117. 
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تل  ا ت ة علیھ ب والرقاب كالیة التناس ة أو فإش ة أو المتواجھ یاء المتقابل ى الأش خص ف
  :المتنافرة أو المتناقضة افتراضاً وھى

 L’Etat et l’individu  الدولة والفرد

 Le public et le privé  العام والخاص

 Le pouvoir et le droit  السلطة والحق

 La striction et la liberté  القید والحریة

صلحة   ة والم صلحة العام الم
 الخاصة

 L’intérêt général et l’intérêt 
privé 

صالحة   – فى ھذا السیاق –والتناسب یبدو   ق والم  باعتباره الأداة المثالیة للتوفی
ل              . بین ھذه الأشیاء   ود المحتم دود والقی ة الح ة متناھی ى بدق م القاض ھ یُحَجّ ى ظل فیھ وف

ررة ب         داف المب اء بالأھ صیة بغرض الوف وق الشخ ى الحق صلحة   وضعھا عل ات الم أولوی
ى إدراك                 . العامة ود ف ذه القی لاحیة ھ دوى وص دى ج ى، م الحكم عل ا ب وم ھن فالقاضى یق

وتحقیق الھدف المطلوب، ومدى ضرورة وضع ھذه القیود موضع التنفیذ، وأخیراً مدى    
ضیة         ارة أو موضوع الق صیة المث صلحة الشخ ى الم ك   . أھمیتھا النسبیة بالنظر إل ل ذل ك

ود   بھدف الحكم على مد    ذه الأشكال،      . ى جواز ومشروعیة ھذه القی ل ھ ى ك ب، ف فالتناس
ان،            صمام الأم دود  "وبالمفھوم الواسع، مرصود إذن لیقوم بالدور الحیوى ل د الح ، "لح
  .التى یمكن أن توضع للحقوق الشخصیة المعترف بھا بواسطة الدستور

 “Dans ce contexte, la proportionnalité apparait comme 
l’instrument idéal de leur conciliation. Sous son égide, les 
limitations éventuelles apportées aux droits subjuctifs, en vue 
de satisfaire au buts légitimés par les priorités d’intérêt général 
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seront minutieusement soupesées par le juge, qui portera un 
jugement sur leur, aptitude à atteindre le but recherché, sur la 
nécessité de leur mise en oeuvre, enfin sur leur importance 
relative par rapport à l’intérêt subjectif en cause, afin de se 
prononcer sur leur licéité. Sous tous ses aspects, la 
proportionnalité au sens large est donc appelée à jouer le rôle 
indispensable de soupape de sécurité, de “limité des limites” qui 
peuvent être apportées aux droit sujectifs reconnus par la 
constitution”(١). 

  

                                                             
 . ١١٨، ١١٧ المرجع السابق، ص ذات) ١(
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 الفصل الثانى

  فى نطاق القانون الدستورى صعوبات رقابة التناسب
  

ة صعبة         تعتبر عمل  تورى، عملی انون الدس اق الق ى نط ب ف یة الرقابة على التناس
دة  یاء     . ومعق دة أش ھ ع ى كفتی ضع عل ساس، وی ق وح زان دقی سك بمی ا یم ائم علیھ فالق

ى لا   یاء حت ذه الأش ین ھ وازن ب ن الت وع م ق ن ھ تحقی وب من ة، ومطل ة ومتواجھ متقابل
كفتان ویختل المیزان، مع ما تؤدى رقابتھ إلى ترجیح كفة على حساب الأخرى، فتبتعد ال 

ى                ة الت یاء الموجودة بالكف ط الأش صیب فق یترتب على ھذا الاختلال من آثار سلبیة، لا ت
. كان الاختلال فى غیر صالحھا، ولكنھا ستنال أیضاً الأشیاء الموجودة فى الكفة الأخرى        

ع، و         صیب الجمی زان سوف ت تلال المی ود  وبعبارة أخرى فإن الأضرار الناجمة عن اخ تع
  .بالخسارة على الكل فى النھایة

ال          ى مج ب ف ى التناس ة عل ة الرقاب وتتعدد الصعوبات والعقبات التى تواجھ عملی
تورى   انون الدس وب      . الق یاء المطل ات الأش ضیات ومتطلب تلاف مقت ا، اخ ن أھمھ ل م ولع

تلاط                 داخل واخ زان، وت ى المی دى طرف دیر ل س التق تلاف أس ا، واخ تحقیق التناسب بینھ
 وضوح معاني ومفاھیم المصطلحات القانونیة المستخدمة وعدم ثباتھا والاختلاف   وعدم

ة،      ادىء العلمی حولھا، وصعوبة البحث فى الأصول المنطقیة للأشیاء والتباین حول المب
  .وتشعب الموضوع واشتمالھ على عدة أمور واصطدام بعض مشتملاتھ بالبعض الآخر

  .صعوباتونتعرض بالتوضیح لكل صعوبة من ھذه ال

ًأولا 
  : اختلاف مقتضيات ومتطلبات الأشياء المطلوب تحقيق التناسب بينها–

انون    ال الق ى مج ب ف ى التناس ة عل ة الرقاب ھ عملی ة تواج ر عقب ر أول وأكب تعتب
زان،     ى المی ى كفت ودة عل یاء الموج ات الأش ضیات ومتطلب تلاف مقت و اخ تورى ھ الدس

  .تناسب بینھاوالمطلوب ممن یمسك بیده المیزان تحقیق ال
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بق         ى س ة الت ة الرقاب كالیة عملی ت إش ى ذات الوق ل ف صعوبة تمث ذه ال وھ
صطدم         .وشرحناھا د ت ام ق صطدم    –فمقتضیات الصالح الع ب ت ى الغال ات   – وف ع متطلب  م

ضى      د یقت ام ق ام الع ى النظ اظ عل ة، والحف صلحة الخاص ضى  –الم ب یقت ى الغال  – وف
راد   ات الأف بعض حری ساس ب وفیر ا). ١(الم ق  وت د لا یتف صیة ق وق الشخ ة للحق  –لحمای

  ).٢( مع ضرورات أمن المجتمع وسلامتھ–وفى كثیر من الأحیان لا یتفق 

ضیات    والمطلوب من القائم على الرقابة على التناسب أن یحقق التوازن بین مقت
  .كل ھذه الأشیاء حتى لا تكون الرقابة فى صالح جانب على حساب الجانب الآخر

ع فمثلاً نجد أن م  . تطلبات حریة التنقل قد تصطدم بمقتضیات أمن وسلامة المجتم
ة             ى ظل ظروف معین انون ف نح الق ة الطوارىء    –ولذلك م ل حال صة   – مث ة المخت  الجھ

لامتھ            ن المجتمع وس ى أم داً أو خطراً عل ھ تھدی ة تنقل ل حری ن تمث ال م لطة اعتق ). ٣(س
راد و       صیة للأف ة الشخ صطدم بالحری یش ت لطة التفت د أن س صوصیاتھم  ونج ة خ حرم

ضبط      ). ٥(ومراسلاتھم واتصالاتھم   ) ٤(ومساكنھم وممتلكاتھم  ال ال وأیضاً فإن سلطة رج
راض   ة افت صیة وقرین ة الشخ صطدم بالحری تباه ت رد الاش خاص لمج تیقاف الأش ى اس ف

  ) .٦(البراءة 

                                                             
ع )  ١(  L. FAVOREU et L. PHILIP, Les Grandes Décisions du   Conseil:  راج

constitutionnel, 6 e éd. Sirey, Paris 1991, P. 362.  
  .Conseil constituionnel, no 80 – 127 DC des 19 et 20 Janvier, 1981  :راجع)  ٢(
ال  . راجع فى الاعتقال د   )  ٣( انون        –فتحى فكرى، الاعتق ن ق رر م ة مك ة والثالث ادتین الثالث ة للم  دراس

اھرة  ة الق ضة العربی وارىء، دار النھ ضاً د. الط بر. وأی ال  ص د، الاعتق سنوسى محم د ال ى محم
الإدارى بین الحریة الشخصیة ومقتضیات النظام العام، دراسة شاملة لمختلف أسباب الاعتقال فى 

 . كل من فرنسا ومصر والرقابة القضائیة علیھا، دار النھضة العربیة القاھرة
   .Conseil constitutionnel, no 76 – 75 DC du 12 Janvier, 1977:انظر)  ٤(
اریخ           )  ٥( ا، بت ى ألمانی ة ف و  ٢٠انظر حكم المحكمة الدستوریة الفیدرالی ى    ١٩٨٤ یونی ھ ف شار إلی ، م

Georges XYNOPOULOS, op. cit. P. 135 .  
، قضیة رقم ١٠، قاعدة رقم ١٩٩٣ ینایر ٢انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى مصر، بتاریخ )  ٦(

 حتى آخر ١٩٩٢ام التى أصدرتھا المحكمة من أول یولیو الأحك" دستوریة( قضائیة ١٠ لسنة   ٣
 . ١٠٣، الجزء الخامس، المجلد الثانى، ص ١٩٩٣یونیو 
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ًثانيا 
  : اختلاف أسس التقدير لدى طرفى الميزان–

ا موض       ى یثیرھ تلاف      إن المعادلة الصعبة الت ى الاخ اً إل ب ترجع أساس وع التناس
  .والتباین بین تقدیر كل من طرفى ھذه المعادلة

ق          ام وتحقی ام الع ى النظ اظ عل ة إن الحف صلحة العام رف الم ل ط دیر ممث ى تق فف
اتھم       ة حری راد لممارس ھ الأف رك فی ذى یتح ار ال یم الإط ضي تحج د یقت ام ق صالح الع ال

ولا یحول ذلك . دود أو حتى القیود على ذلكوتحقیق مصالحھم الخاصة بوضع بعض الح
ة             ى النھای ودان ف ام یع صالح الع ام وال ام الع رین، لأن النظ ین الأم ب ب دون تحقق التناس
ق            ذا یتحق زء، وبھ ل والج ى الك راد، أى عل ى الأف ع وعل ى الجمی ع عل دة والنف بالفائ

  .التناسب

ة أو         صالح الخاص رف الم ل ط دیر ممث ى تق ك ف ن ذل یض م ى النق وق وعل حق
راد  ات الأف ة      . وحری صص لحرك ار المخ اص الإط یص أو إنق ره إن تقل ة نظ ن وجھ فم

تلال              داث اخ ى إح ؤدى إل ة ی اتھم المختلف الأفراد داخل المجتمع لممارسة أنشطتھم وحری
وق      . فى التوازن المطلوب بین العام والخاص      ات وحق ى حری ود عل وإن وضع حدود وقی
ة    . الح الخاصةالأفراد سوف یؤدى إلى الإضرار بالمص   ة والحری اق الحرك أما توسیع نط

صلحة     ا الم ن مجموعھ ون م ى تتك ة والت صالح الخاص ق الم ى تحقی یؤدى إل راد س للأف
ة ة      . العام ة مجتمع صالح الخاص ى إلا الم ا ھ ة م صلحة العام صالح  . فالم ع الم وتجمی

وع،          ل أو المجم صلحة الك ت م ى ذات الوق ون ف شكل ویك راد ی صالح الأف ة وم الجزئی
س        وا ى العك ة، وعل لإضرار بالمصالح الخاصة یؤدى حتماً إلى الإضرار بالمصلحة العام

  .فإن صیانة المصالح الخاصة یؤدى إلى تحقیق المصلحة العامة، وبھذا یتحقق التناسب

ا             ى حل لھ ة الوصول إل ى الرقاب  .ھذه ھى المعادلة الصعبة التى یحاول القائم عل
عوبات ع    ن أھم ص ة م ذه العقب ر ھ انون    وتعتب اق الق ى نط ب ف ى التناس ة عل ة الرقاب ملی

  .الدستورى



 

 

 

 

 

 ٢٦

س        ى المجل ت عل ى عرض ضیة الت صعوبة، الق ذه ال ة لھ ة التطبیقی ن الأمثل وم
الدستورى فى فرنسا، وكانت تتعلق بطعن قدمھ أصحاب المشروعات والأنشطة المتعلقة 

لان       ة أو إع ذى حرم أى دعای انون ال د الق ة، ض شروبات الكحولی التبغ والم غ ب ن التب ع
  .والمشروبات الكحولیة

     Interdiction de toute propagande ou publicité en faveur du 
tabac et des boissons alcoolisées. 

فى ھذه القضیة تجلت صعوبة الاختلاف فى التقدیر وفى الأسس التى یقوم علیھا 
  .بالنسبة لطرفى المعادلة، كعقبة أمام الرقابة على التناسب

ة           ففى تقدیر الطاعنین، إن تحریم الدعایة والإعلان ھنا یحمل مساساً بحریة إقام
ة  ق الملكی شطة وح ة الأن شروعات وممارس  Porte atteinte à la libertéالم

d'entreprendre et au droit de propriétéالمنصوص علیھما فى الدستور .  

ا   – مصدر النص محل الطعن –فى حین أنھ فى تقدیر المشرع     إن ھذا التحریم م
  .ھو إلا تحدید یجد أساسھ فى المبدأ الدستورى الذي یقضى بحمایة الصحة العامة

     Les limitations trouvent leur fondement dans le principe 
constitutionnel de la protection de la santé publique. 

ة  اتق الدول ى ع ع عل ى یق ب أساس زام وواج و الت س وك. وھ ى المجل ان عل
الدستورى أن یحسم ھذا الخلاف، إما فى صالح تقدیر الطاعنین، فیقضى بعدم دستوریة       
الى           النص الذي قرر التحریم، وإما فى صالح تقدیر المشرع، فیقضى برفض الطعن، وبت

  .التأكید على دستوریة التحریم

تورى الموض             س الدس تعرض المجل د اس ضیة ق وع وجدیر بالذكر أنھ فى ھذه الق
توریتھ،            ى دس د عل الى أك شریعى وبالت نص الت ب ال ى تناس ى إل من جمیع جوانبھ، وانتھ
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ة         شروبات الكحولی غ والم ن التب لان ع وقد استند المجلس فى قراره على أن تحریم الإع
ى أن  ١٩٨٩لیس عاماً ولا مطلقاً، كما أن النص الذي أتى بالتحریم صدر عام    ونص عل

ایر    ن أول ین اراً م ذ اعتب اریة   ١٩٩٣ینف لان س ود الإع ذ عق احترام وتنفی سمح ب ا ی ، مم
  .المفعول

     La prohibition de publicité n’est ni générale ni absolue et qu’ 
elle ne prendra effet qu’ au 1 er Janvier 1993, ce qui permet le 
respect et l’exécution des contrats de publicité en cours (1). 

راد إلا    ف قد رأى المجلس الدستورى أن المشرع رغم أنھ مس حق من حقوق الأف
ة      ى إقام ة ف أنھ بالضوابط التى وضعھا حقق نوع من التناسب بین حقوق الأفراد المتمثل
رورة       ى ض ة ف ة والمتمثل صلحة العام ین الم ة، وب ق الملكی ارة وح شروعات والتج الم

  .الحفاظ على المصلحة العامة

ى      ومن الأمثلة ا   ن ف صر الطع ى م ا ف لتطبیقیة فى قضاء المحكمة الدستوریة العلی
ى           ر ف ة الخبی ضاء أمان ضائیة واقت عدم دستوریة النصوص المتعلقة بفرض الرسوم الق
اة         بدایة الدعوى ونصوص قوانین التمغة، وإجراءات المحكمة فى تحصیل أتعاب المحام

من المنبع عند رفع الدعوى، قبل الانتھاء من درجات التقاضى، وقانون تحصیل ضریبة    
ق   ٦٨على أساس أنھ یتعارض مع المادة     ى ح  من الدستور والتى تنص على أن التقاض

ل              ى، وتكف یة الطبیع ى قاض اء إل ق الالتج واطن ح ل م ة، ولك اس كاف ول للن صون ومكف م

                                                             
ع )  ١(  Conseil constitutionnel, no 90 – 283 DC du 8 Janvier 1992,  JO 10: راج

Janvier 1991, P. 524, A.J.D.A. 1991, P. 382, Not WACHSMANN, 
Pouvoirs no 58, 1991, P. 142, Chronique AVRIL et GICQUEL, 
R.F.D.C. 1991, Commentaire FAVOREU, D. ROUSSEAU, Chronique 
de Jurisprudence constitutionnel, Juillet 1989 Août 1991, R.D.P. 1992, 

P. 49.  



 

 

 

 

 

 ٢٨

نص    الدولة تقریب جھات القضاء بین المتقاضین وسرعة الفصل فى القضایا، ویحظر ال
  . عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء على تحصین أى

زان               اس بمی ى ضرورة القی دو ف ت تب ة، وال ن صعوبة الرقاب ذا الطع ویبدو فى ھ
ى              یم اللجوء إل ین تنظ ھ، وب ساس ب حساس بین حق التقاضى كحق مصون لا یجوز الم

  .القضاء عن طریق فرض وتحصیل بعض الرسوم والتمغات

ضیة، حكم   ذه الق ى ھ ھ ف ذكر أن دیر بال كلاً  وج ن ش ول الطع دم قب ة بع ت المحكم
  ).١(لرفعھا بغیر الطریق القانونى

ًثالثا 
 تداخل واختلاط وعدم وضوح معاني ومفـاهيم المـصطلحات القانونيـة –

  :المستخدمة وعدم ثباتها والاختلاف حولها
صوص           ى الن ستخدمة ف صطلحات الم ردات والم ات والمف اظ والكلم كثیر من الألف

ددة ومتد  ان متع ا مع بس      لھ ى ل وى عل ل وتنط ددة، ب ر مح ة غی دلولات عام ة، وم اخل
  .وغموض أو عدم وضوح

تورى،            انون الدس ال الق ى مج ب ف ى التناس ة عل ة الرقاب ن عملی كل ھذا یصعب م
اظ          دلولات الألف اني وم ى مع د ف ة والوضوح والتحدی الذي یحتاج أكثر من غیره إلى الدق

ل وخطورة       ة ب ك    والمصطلحات المستخدمة نظراً لأھمی ـى ذل ة عل ار المترتب ونظراً  . الآث
رع            ذا الف ال ھ ى مج د ف دم التحدی لفداحـة الأضرار الناجمة عـن اللبس أو الغموض أو ع

  .الھام من فروع القانون

  

                                                             
اریخ       )  ١( ا، بت وفمبر  ٧راجع حكم المحكمة الدستوریة العلی م   ١٩٩٢ ن دة رق م  ، قضیة  ٩، قاع  ٦٨رق

و       )دستوریة( قضائیة  ١٣لسنة   ن أول یولی ة م درتھا المحكم ى أص ام الت  ١٩٩٢، مجموعة الأحك
 . ٩٠، الجزء الخامس، المجلد الثانى، ص ١٩٩٣حتى آخر یونیو 
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ام،       ن الع ام والأم ام الع ام والنظ صالح الع صطلحات ال إن م ال ف بیل المث ى س وعل
  .وأمن وسلامة المجتمع، وأعمال السیادة

صطلحات ا ذلك م سان  وك وق الإن یة وحق وق الأساس صیة والحق ة الشخ لحری
  .والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة

ھذه الكلمات جمیعھا ھى كلمات فضفاضة غیر محددة المعنى بشكل دقیق، ولیس 
  .ھناك اتفاق أو إجماع حول مدلولاتھا ومفاھیمھا وفحواھا ومضمونھا ومعطیاتھا

د      ى التحدی اج إل ب تحت ى التناس ة عل انى    والرقاب اھیم والمع ذه المف دقیق لھ  ال
  .للأشیاء المتقابلة والمطلوب الحكم على مدى توافر التناسب بینھا

ضي              ھ یقت ة، لأن ة الرقاب ى عملی ائم عل وھذا التحدید یعتبر عملاً شاقاً بالنسبة للق
  .منھ مجھود ذھنى مضن للوصول إلى ذلك

ا       ثلاً الأعم ستبعد م صر ت ى م اق    فالمحكمة الدستوریة العلیا ف ن نط سیاسیة م ل ال
تورى،       "وفى ذلك تقول إن     . رقابتھا ضاء الدس ة الق ن ولای سیاسیة م ال ال استبعاد الأعم

ضائیة               ة الق اق الرقاب ن نط ا ع أى بھ ضى الن ى تقت یأتى تحقیقاً للاعتبارات السیاسیة الت
  ).١"(استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سیادتھا ورعایة مصالحھا العلیا

سیاسیة    ولك ال ال صود بالأعم د المق ى تحدی ر إل اج الأم رى   . ن یحت ذا ت ى ھ وف
ا أن   توریة العلی ة الدس ى    "المحكم سیاسیة ھ ال ال انونى للأعم ف الق ى التكیی رة ف العب

افى              ھ تتن ت طبیعت ى كان ھ مت شرع علی ا الم ى یخلعھ بطبیعة العمل ذاتھ، لا بالأوصاف الت
ا ھى وحدھا التى تحدد ما إذا كان النصوص   وھذه الأوصاف، والمحكمة الدستوریة العلی    

                                                             
، القضیة رقم ٣١، قاعدة رقم ١٩٩٣ یونیو ١٩المحكمة الدستوریة العلیا، حكمھا الصادر بتاریخ )  ١(

سنة ١٠ ضائیة ١٤ ل ت" ق و  " وریةدس ن أول یولی ام م و  ١٩٩٢الأحك ر یونی ى آخ ، ١٩٩٣ حت
 . ٣٧٦الجزء الخامس، المجلد الثانى، ص 
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  ).١"(المطروحة علیھا تعتبر من الأعمال السیاسیة أم لا

ھ   ة أن ذه المحكم ر ھ ة نظ ن وجھ ك فم ى ذل ساً عل لاق "وتأسی حیحاً إط یس ص ل
ددتھا          ى ح القول بأن جمیع الاتفاقیات الدولیة أیاً كان موضوعھا أو الاتفاقات الدولیة الت

ولین      ١٥١ المادة   الفقرة الثانیة من   لاً الق ك أن ك سیاسیة، ذل  من الدستور من الأعمال ال
ضائیة          ة الق ن الرقاب ال م ذه الأعم تبعاد ھ مناقض للأساس الذي تقوم علیھ اعتبارات اس
ة وإجراءات             ى طریق یس إل ا ول ال ذاتھ ة الأعم ى طبیع ى ترجع إل على دستوریتھا، والت

  ".إبرامھا والتصدیق علیھا

ًرابعا 
لبحث فى الأصول المنطقية للأشياء والتبـاين حـول المبـادىء  صعوبة ا–

  :العلمية ذاتها
یاء،      ة للأش ول المنطقی ن الأص ث ع ب البح ى التناس ة عل ة الرقاب ضي عملی   تقت
ار         ا الأفك س علیھ ى تتأس ة الت ادىء العلمی ى المب ث ف راء بح ب إج ا تتطل   كم

  .المطروحة

سھل أو ال       الأمر ال یس ب صى ل ع      مثل ھذا البحث والتق ى تتب اج إل ھ یحت سر، لأن می
ا                 ت علیھ ى قام ى الت سھا الأول ذورھا وأس ى ج ادىء للوصول إل ك المب ھذه الأصول وتل

  .لفھمھا، واستیعاب مبرراتھا الفعلیة والمنطقیة التى أدت إلى خلقھا وإیجادھا

اء       كما تحتاج إلى كثیر من التعمق للوصول إلى الجوھر الحقیقى لھا وعدم الاكتف
  .ارجیة أو الظاھر منھابالقشور الخ

ن           ث ع سھا، أى البح ذورھا وأصولھا، وتأسی ن ج ث ع یاء أى البح فتأصیل الأش
تنتاجات          ات والاس ا، والتخریج ستند إلیھ ى ت ادىء الت ا، والمب الأسس التى تتأسس علیھ
ى       ات الت ات والاستخلاص والاستنباطات التى تستخرج وتستنتج وتستنبط منھا، والتفریع

                                                             
 . نفس الحكم المشار إلیھ فى الھامش السابق)  ١(



 

 

 

 

 

 ٣١

ستخرج عنھ     ل             تتفرع وت ك عم ل ذل ر ك ددة، یعتب ائج مح ى نت ات والوصول إل ا، والتعلیق
ث      ى البح صیر ف صور أو التق ل أو الق أ والزل اطر الخط وف بمخ ضن ومحف اق وم ش

  .والتأصیل

ك       ول وتل ذه الأص ول ھ این ح تلاف والتب صعوبة الاخ ذه ال ن ھ د م ا یزی ومم
ی             .المبادىء ث تأص ن حی افؤ الفرص م دأ تك ادىء  من ذلك مثلاً البحث حول مب لھ، والمب

ة        ار القانونی ھ والآث رتبط ب ى ت ة الت ھ المنطقی ا ومدلولات ستند إلیھ ى ی ة الت العلمی
ھ                 رتبط ب ھ وت ق ب ائج تتعل ن نت ستتبعھ م ا ی ھ، وم ب علی ى ترت ة الت والاجتماعیة والعملی

  .ارتباطاً وثیقاً غیر قابل للانفصال

توری          ة الدس ثلاً المحكم ھ م ت ب شاق قام ضنى وال ث الم ذا البح ى  ھ ا ف ة العلی
صوص      )١(مصر ن الن د م ا     . ، وبناءً علیھ قضت بعدم دستوریة العدی ثلاً حكمھ ك م ن ذل م

م          انون رق ن الق رر م سة مك سنة  ٣٨بعدم دستوریة المادة الخام س   ١٩٧٢ ل شأن مجل  ب
ام     ١٩٨٦ لسنة   ١٨٨الشعب، والمعدل بالقانون رقم      ذ بنظ ى الأخ ، والتى كانت تنص عل

لفردى والانتخاب بالقوائم الحزبیة مع التمثیل النسبى، على   یجمع بین نظامى الانتخاب ا    
ردى،             د الف ى المقع ح عل أساس أنھ یخل بمبدأ تكافؤ الفرص بین المرشحین، لأن المرش
د،     ى ذات المقع یكون فى وضع أضعف من المرشحین من قبل أحد الأحزاب السیاسیة عل

  . معھا إمكانات المرشح المستقلنظراً لقوة إمكانات الحزب والتى لا یعادلھا ولا تتكافأ

م            انون رق رار بق ة الق یس الجمھوری سنة  ١٠٢وتطبیقاً لھذا الحكم قد أصدر رئ  ل
سنة  ٣٨ بتعدیل بعض أحكام القانون رقم      ١٩٩٠ م    ١٩٧٢ ل انون رق دل بالق  ١١٤ والمع
اء   ١٩٨٦ لسنة   ١٨٨ وبالقانون رقم    ١٩٨٣لسنة   م إلغ ، وبمقتضى ھذا القرار بقانون ت

اب           نظام الجمع  ام الانتخ ى نظ م الرجوع إل ة، وت  بین الانتخاب الفردى والانتخاب بالقائم
  .الفردى مرة أخرى والذى كان معمولاً بھ قبل التعدیلات المذكورة

                                                             
میة   ١٩٩٠ مایو ١٩حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بتاریخ   )  ١( دة الرس ، والمنشور فى الجری

 . ٢٥٦ام المحكمة، الجزء الرابع ص ، مجموعة أحك١٩٩٠ یونیو ٤بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٣٢

توریة     ة الدس رى المحكم ضیاتھ، ت رص ومقت افؤ الف دأ تك ضمون مب داً لم وتحدی
عھد الدولة بتقدیمھا، مضمون ھذا المبدأ یتصل بالفرض التى تت"العلیا فى حكم آخر بأن 

ر      ا تقری وأن إعمالھ یقع عند التزاحم علیھا، وإن الحمایة الدستوریة لتلك الفرض غایتھ
ا  –أولویة   دد        – فى مجال الانتفاع بھ ة تتح ى أولوی ى بعض، وھ زاحمین عل بعض المت  ل

 ".وفقاً لأسس موضوعیة یقتضیھا الصالح العام

ًخامسا 
ى عدة أمور واصطدام بعـض  تشعب موضوع التناسب واشتماله عل–

  :مشتملاته بالبعض الآخر
  . صلة أو علاقة بین أمرین أو شیئین متقابلین– كما رأینا –التناسب ھـو 

وفى مجال القانون الدستورى، نجد أن عملیة التناسب تشتمل على عدة أمور قد       
  .یصطدم بعضھا بالبعض الآخر، ویكون مطلوب تحقیق التوازن بینھا

صلحة           فالعلاقة فى ا  ین أو م ق مع ل ح ل طرف یمث ن طرفین، ك ون م ب تتك لتناس
  .معینة أو مركز معین أو وضع معین

لطة                صى، أو س ق شخ لطة وح ین س ون ب والاصطدام أو الصراع أو النزاع قد یك
صلحة      ین م یة، أو ب وحریة فردیة، أو بین سلطة وإحدى الضمانات أو المقومات الأساس

  .وھذا ھو الغالب. عامة ومصلحة خاصة

ولكن ھذا الاصطدام أو النزاع قد یكون بین الحقوق الأساسیة ذاتھا، أى بین حق 
وحق آخر، أو حریة وحریة أخرى، أو بین ضمانة وضمانة أخرى، أو بین اثنین أو أكثر  

  .من المقومات الأساسیة

ذه   ین ھ ب ب ق التناس وازن وتحقی ة الت تص إقام ستطیع المخ ف ی فكی
  ؟الأشیاءالمتنازعة والمتنافرة

دھما             ان أح ساب الآخر إلا إذا ك ى ح صر طرف عل رفض أن یُن فالتناسب یأبى وی
  .أقرب إلى مفھوم التناسب أو المبادىء الأساسیة أكثر من الآخر



 

 

 

 

 

 ٣٣

  :ومن أمثلة هذه الصعوبة
صلحة   ھ الم تورى تفرض دأ دس ع مب توریاً م ھ دس رف ب ردى معت ق ف طدام ح اص

ة       Le droit de grèveالعامة، ومثال ذلك حق الإضراب  ھ قیم ق ل سا، فھو ح ى فرن  ف
ة      ق العام تمراریة المراف دأ اس ع مب صطدم م و ی توریة، وھ  le principe deدس

continuité     ًضا توریة أی ة دس ھ قیم د  valeur constitutionnelle وھو مبدأ ل ، وق
ق بإضراب            تعرض المجلس الدستورى لمثل ھذه الصراع فى احدى الحالات وكانت تتعل

  ).١(اعة والتلیفزیونالعاملین فى الإذ

ذین        راف بھ وازن، لأن الاعت ة الت ى رقاب صعوبة ف دو ال ال تب ذا المث ل ھ ى مث ف
دأین  ة (المب ق العام تمراریة المراف دأ اس راب ومب ق الإض ادل ) ح رام المتب ضمن الاحت ی

دھما     تبعاد أح تبعادھما أو اس یس اس ا ول ى     . بینھم ن ف اً تكم ا مع ضمانة لوجودھم وال
ق     . مساس بكل منھما  التناسب بین أوجھ ال    ن المرف فحق الإضراب یمكن أن یمارس، ولك

  .العام یتعین علیھ بالتوازى مع ذلك ضمان تقدیم خدمة الحد الأدنى

 “La reconnaissance de ces deux principes implique leur 
respect mutuel et non leur exclusion. La garantie de leur 
coexistence se situe dans la proportionnalité des atteintes 
protées à chacun d’entre eux. Le droit de grève peut s’exercer 
mais le )service public doit parallèment assurer un service 
minimum”٢ 

                                                             
             . Conseil constitutionnel, no 79 – 105 Dc du 25 Juillet 1979: انظر)  ١(
ر)  ٢(  X. PHILIPPE, Le contrôle de proportionnalité dans les: انظ

jurisprudences constitutionnelle et administrative françaises Thèse – 
Aix- Marseille III, Aix – en – Provence, 1989. P. 71.  



 

 

 

 

 

 ٣٤

رام          ى إب لطتھا ف ومن أمثلة ذلك أیضاً مبدأ سیادة الدولة وھو مبدأ دستورى، وس
ض دات أو الان ذه    معاھ ضمن ھ د تت ة، وق صلحة العام ضیھا الم ات تقت ى اتفاق مام إل

  ).١(المعاھدات أو الاتفاقات مساساً أو انتقاصاً من ھذه السیادة

ین         طدام ب شكلة الاص ة لم توریة الفیدرالی ة الدس ت المحكم ا تعرض ى ألمانی وف
بعض    ضھا ال یة بع وق الأساس ى      . الحق ث الاذاع صحافة والب ة ال ك حری ال ذل ومث

ة           والتلیفز ذه المحكم ضت ھ ضایا ق دى الق ى إح راد، فف یونى وحمایة الحیاة الخاصة للأف
اء    ة لق ع إذاع ا      interviewبمن رة ثری ع الأمی ال م ن الخی صورى أى م ، Soraya ت

ا          اق حیاتھ ة نط رورة حمای ررت أن ض د ق ة ق ران، لأن المحكم شاه إی سابقة ل الزوجة ال
  .علامالخاصة یتعین أن یتغلب على مصلحة المجتمع فى الإ

En estimant que la nécessité de protéger sa sphère de vie 
privée devrait l’emporter sur l’intérêt de la collectivité à être in 
formée (٢) 

ق                ى تتعل ام الت ن الأحك ر م صر الكثی ى م ا ف توریة العلی وفى قضاء المحكمة الدس
ة      صلحة العام صعبة، اصطدام الم ة ال ذه المھم دور     بھ ك ص ال ذل توریة، مث ضمانة دس  ب

ذا         ل ھ ك، فمث نص یقضى بسریان قرار معین بأثر رجعى لأن المصلحة العامة تقتضى ذل

                                                             
    Décision du Conseil constitutionnel, no 85 – 188 DC du 22:انظر)  ١(

Mai 1985, K. P. 15, A.F.D.I. 1985, P. 868, Commentaire FAVOREU, 
A.I.J.C. 1985, P. 430. 

سادس م          ول ال ى البروتوك سان      وكان یتعلق بتوقیع فرنسا عل وق الإن ة حق ى لحمای اق الأورب ن الاتف
ذا         . والحقوق الأساسیة والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام      ل ھ رض مث طدام ف دى اص ث المجلس م فبح

ارض         ود تع دم وج ى ع س إل الإلغاء بمبدأ سیادة الدولة وسلطة رئیس الجمھوریة، وقد انتھى المجل
 . فى ذلك

                       . Georges XYNOPOULOS, op. cit, P. 190, Note 153: انظر)  ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٥

ق       ى إلا وف النص یصطدم بضمانة ودستوریة وھى مبدأ عدم سریان النصوص بأثر رجع
  ) .١(الضوابط التى حددھا الدستور ذاتھ لذلك 

ة     ھ عملی ى تواج صعوبات الت م ال ى أھ ذه ھ ال   ھ ى مج ب ف ى التناس ة عل الرقاب
  .القانون الدستورى

صعوبات،     ن ال ر م ا كثی یط بھ اقة وتح عبة وش ة ص ى عملی ح فھ و واض ا ھ وكم
  .وتعترض طریقھا الكثیر من العقبات، وتكتنفھا العدید من التعقیدات

 

                                                             
سة   )  ١( صادر بجل ا ال ال حكمھ بیل المث ى س ر عل ر ٧انظ م ١٩٩٨ فبرای ضیة رق سنة ٤٠، الق  ١٥ ل

  .١٩٩٨ فبرایر ١٩ فى ٨والمنشور فى الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة"قضائیة 
م                 وزراء رق س ال یس مجل رار رئ دم دستوریة ق ة بع ھ المحكم سنة  ٦٩٥وقد قضت فی ، ١٩٨٣ ل

م  ة رق ر المالی رار وزی ذلك ق سنة ٢١٨وك ا  ١٩٨٣ ل ك فیم رار، وذل ة لق د التنفیذی شأن القواع  ب
 . تضمناه من سریان أحكامھا بأثر رجعى



 

 

 

 

 

 ٣٦



 

 

 

 

 

 ٣٧

  الباب الثانى
  وجوهر عمله ومرجعياته المختص برقابة التناسب ودوره

  تورىنطاق القانون الدس فى
  

ال          ى مج فى ھذا الباب نحاول أن نحدد المختص الذي یقوم على رقابة التناسب ف
ھ   . القانون الدستورى  ثم یتعین علینا أن نبین دور ھذا المختص وجوھر عملھ ومرجعیات

  .وأدواتھ

  :نیونعالج كل ذلك فى فصلین رئیسی

   المختص برقابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى:الفصل الأول

ــانىال ــصل الث ھ     :ف ھ ومرجعیات وھر عمل ب وج ة التناس تص برقاب  دور المخ
  وأدواتھ فى نطاق القانون الدستور

  

  الفصل الأول
  فى نطاق القانون الدستورى المختص برقابة التناسب

  

انون              اق الق ى نط ب ف ى التناس ة عل تختلف الأنظمة فى تحدیدھا للمختص بالرقاب
  .الدستورى

ة        ولكن ھذه الأنظمة تتفق جمی    ذه الرقاب تص بھ ون المخ ى ضرورة أن یك ا عل عھ
  .محایداً لا ینتمي إلى أى من طرفى الإشكال



 

 

 

 

 

 ٣٨

ن         شریعیة أو م سلطة الت ن ال وبناءً على ذلك، فلا یتعین أن یكون ھذا المختص م
و           السلطة التنفیذیة، لأن أعمالھما ھى التى تكون محل الرقابة، ولا یتصور أن أحدھما ھ

و  القائم بھذه الرقابة، لأ   نھ سیكون فى ھذه الحالة ھو الخصم والحَكَم فى ذات الوقت، وھ
  .أمر غیر جائز

راد   ثلاً للأف ة مم ذه الرقاب ى ھ ائم عل ون الق وز أن یك لا یج رى، ف ة أخ ن ناحی وم
  .الذین تتعلق الرقابة بحقوقھم وحریاتھم

ھ     د ونزی وصفة الحیاد تتوافر عادة فى السلطة القضائیة، فالقاضى ھو حكم محای
زاع،      – أو المفروض أن یكون كذلك –وضوعى  وم ى الن د طرف ع أح صلحة م  لیست لھ م

ویؤسس قضاءه على قواعد القانون ومبادىء الحق وأسس العدالة والمساواة، دون أن 
  .ینحاز لطرف على حساب الآخر

ى        ة، أو ف ذه الرقاب ذه لھ ذي تتخ لوب ال كل الأس ى ش ة ف ت الأنظم ا اختلف فمھم
سبغھ عل  ذى ت سمى ال ة   الم ذه الرقاب ع ھ اه لوض ذى تتبن ام ال ى النظ ا، أو ف ائم بھ ى الق

  .موضع التنفیذ، فإنھا تتفق جمیعھا على إسناد ھذه المھمة إلى قاض محاید

تورى،          ى الدس ن القاض ولیس أصلح لھذه المھمة الصعبة والدقیقة والحساسة م
رى         ھ الفك م تكوین ة بحك ذه المھم صھ  أو قاضى الدستوریة، فھو خیر من یقوم بھ  وتخص

وازن           ق الت ساس یحق زان ح اللذان یسمحان لھ بقیاس الأمور بدقة، ومیزان الأشیاء بمی
ارات              ل الاعتب سبانھ ك ى ح ذاً ف ساب آخر، آخ د لح ق أح اف بح المنشود بینھا، دون إجح
ناظراً إلى كل المعطیات المتعلقة بالموضوع غیر غافل عن شىء لھ تأثیره الملموس فى  

ذى لا        الإشكالیة المعروضة ع   دقیق، ال ب ال ق التناس ى تحقی ھ عل صب عینی لیھ، واضعاً ن
ة           ن مقدم ؤثر أو یغض الطرف ع ار م ساب أخرى أو یتجاھل اعتب صلحة لح ضحى بم ی

  .ھامة 

انون     ال الق وتختلف الدول فى مدى وصراحة الأخذ بالرقابة على التناسب فى مج
  . الدستورى وفى تحدید المختص بھا

  



 

 

 

 

 

 ٣٩

ذ نظامھ  ا، یأخ ى ألمانی ریح   فف دأ ص و مب ب فھ دأ التناس راحة بمب انونى ص ا الق
  .Principe explicite et affichéومعلن فیھا 

ة    Verhältnismä Bigkeit grundsatzویطلق علیھ  ذه الرقاب تص بھ  ویخ
ة     ة أو الفیدرالی توریة الاتحادی ة الدس  La court constitutionnelleالمحكم

fédérale.  

ة     ذه الرقاب تص بھ ا یخ ى إیطالی توریة  وف ة الدس  Corte المحكم
costitutuzionale   ب دأ التناس ى مب ق عل  Il principio di ویطل
ragionevolezza )١.(  

تص     ى المخ ك فالقاض ع ذل ب وم دأ التناس ى مب راحة عل نص ص سا لا ی ى فرن وف
ذلك   صرح ب الأحرى دون أن ی درى أو ب ب دون أن ی ـة التناس ستخدم رقاب  Sans leی

savoir ou plulôt sans le dire)٢.(  

شكل ضمنى          ن ب ب ولك دأ التناس ق مب سا یطب ى فرن ریح Impliciteفف ر ص .  غی
تورى  س الدس سا       –) ٣(والمجل ى فرن ة ف ذه الرقاب تص بھ و المخ ستعمل  – وھ  – لا ی
  . صراحة مصطلح التناسب–بمناسبة ھذه الرقابة 

                                                             
ك    )  ١( ى ذل ع ف  ,Actes du séminaire d'études tenu au palais de la consulta:  راج

Rome, 13 – 14 Octobre 1992, Milan, Giuffre, 1994, P. 300 et ss . 
ر )  ٢(  G. BRALBANT, la principe de proportionnalité, In Mélanges: انظ

offerts à Marcel WALINE, le juge et le Droit public, L.G.D.J. Paris 
1974, Tome 1, P. 297.  

 ,D.ROUSSEAU, Droit du contentieux  constitutionnel: انظر على سبیل المثال)  ٣(
2 e éd, Montchrestien, Paris 1992, L. FAVOREU et L. PHLLIP. Le 
Conseil constitutionnel, Que – sais – je presses Universitaires de 

Farnce, 2 e éd. 1980. 
ى  . وبالنسبة للمجلس الدستورى انظر، د  صلاح الدین فوزي، المجلس الدستورى الفرنسى، قاض

توریة  ا–الدس اھرة،   –ت  الانتخاب ة الق ضة العربی تفتاءات، دار النھ ضان . ، و د١٩٩٢ الاس رم
لطة الإدارة     ن س د م سى للح ة الفرن س الدول ضاء مجل ى ق ورة ف ات المتط یخ، الاتجاھ د بط محم

 . التقدیریة وموقف مجلس الدولة المصرى منھا، دار النھضة العربیة القاھرة



 

 

 

 

 

 ٤٠

یح أو        ب أو تلم ن التناس ة ع ا كنای صطلحات فیھ رات أو م ستعمل تعبی ھ ی   ولكن
  .ارة لھإش

ومثال ذلك قراره فیما یتعلق بنص القانون الذي وضع بعض الحدود أو الضوابط 
ان              ضاء البرلم ن أن بعض أع رغم م ى ال لحریة إقامة المشروعات وحریة المقاولة، فعل
نص        ذا ال الذین أحالوا الموضوع إلى المجلس الدستورى قد أثاروا مسألة مساس مثل ھ

دود      وكان فى رأیھم    . بمبدأ التناسب  ود والح ى القی ب عل ة تناس أن المجلس یمارس رقاب
  .المتضمنة فى النص بالنسبة للھدف المقصود والذي یرید القانون تحقیقھ

ا            ب وإنم وفى ھذا القرار لم یستعمل المجلس الدستورى صراحة اصطلاح التناس
ساد   سخ أو إف شویھ أو م ف أو ت ظ تحری تعمل لف ل Dénaturationاس ة مح  الحری

  .الخلاف

ل           و انون مح صوص الق ى ن د ف م یج ضیة ل ذه الق ى ھ س ف ذكر أن المجل دیر بال ج
ضمنھا    ى تت شدیدة الت ات ال رغم المتطلب لاف ب شروعات   –الخ ة الم ة إقام د الحری  تقیی

  .للدرجة التى تؤدى إلى مسخ أو تشویھ أو إفساد لمضمون أو فحوى الحریة ذاتھا

 “En dépit des contraintes qu’ elles comportent ne 
restreignent pas la liberté d’entreprendre … au point d’en 
dénatrer la portée. )١(  

ا              توریة العلی ة الدس ة المحكم ذه الرقاب ة    ). ٢(وفى مصر یختص بھ ى كیفی ي ف وھ

                                                             
  ,Conseil constitutionnel, no 92 – 316 Dc du 20 Janvier 1993: انظر )  ١(

J.O. 22 du Janvier 1993, P. 1118 (1121).  
صر، د  )  ٢( ى م توریة ف ى الدس ة عل ى الرقاب ا وف توریة العلی ة الدس ى المحكم ع ف لاح . راج د ص محم

ا   –عبدالبدیع السید، قضاء الدستوریة فى مصر   دعوى   – المحكمة الدستوریة العلی راءات ال  وإج
اھرة، د  أمامھا، دار النھض  ة، الق ى مصر        . ة العربی ة الدستوریة ف ى، رقاب ود عفیف مصطفى محم

ى      . والدول الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،    ة عل د، الرقاب سلام عبدالحمی دالعظیم عبدال عب
= 



 

 

 

 

 

 ٤١

سى         ة الفرن س الدول ن مجل رب م ة   . قیامھا بھذا النوع من الرقابة، تقت ك لأن المحكم وذل
باً       الدستوریة العلیا لا تذكر      ك متناس نص أو ذل ذا ال صراحة رقابة التناسب، أو أن مثل ھ

سیط    ى تب ا ھ دھا، وإنم ى یقی ة الت ع الحری سھ أو م ذى یم ق ال ع الح ب م ر متناس أو غی
اً                ستعمل ألفاظ ا ت ذلك، ولكنھ صح صراحة ب نص دون أن تف ب ال رقابتھا على مدى تناس

  .ومصطلحات وكلمات وتعبیرات تؤدى ذات المعنى

ة ذل   ن أمثل ى     وم صادر ف ا ال توریة العلی ة الدس م المحكم ل ١٥ك حك  ١٩٨٩ أبری
ھ أن   ول فی ذي تق ة  "وال وق العام اً للحق عھا تنظیم شرع وض ولى الم ى یت د الت  –القواع

 یتعین ألا تؤدى إلى مصادرتھا أو الانتقاص منھا، كما یتعین   –ومنھا الحقوق السیاسیة    
ذا      ال ھ ى مج شرع ف ھا الم ى یفرض ود الت ل القی رض   ألا تخ افؤ الف دأى تك یم بمب التنظ

ادة      ى الم ھ ف ص علی ا ن تور بم ضمنھما الدس ذي ت انون ال دى الق ساواة ل ن أن ٨والم  م
المواطنون لدى " من أن ٤٠وفى المادة : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین  "

ة       . القانون سواء  ات العام وق والواجب ى الحق ساوون ف ك     . وھم مت ى ذل نھم ف ز بی لا تمیی
بما مؤداة امتناع فرض قیود على " ب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدةبسب

ا،      ن طبیعتھ تض م ر مق ى غی تور ف ا الدس ص علیھ ى ن سیاسیة الت وق ال رة الحق مباش
  ).١"(ومتطلبات ممارستھا

                                                             
= 

انون  . دستوریة القوانین، دار النھضة العربیة، القاھرة و د      رمزى طھ الشاعر النظریة العامة للق
اھرة ص  ١٩٨٣طبعة الثالثة الدستورى، ال  دھا، د  ٥٤٩، دار النھضة العربیة، الق ا بع عاد  .  وم س
صاد         . الشرقاوى، د  ر الاقت سیاسى المصرى، تحری ام ال انون الدستورى والنظ عبداالله ناصف، الق

نبیلة عبدالحلیم كامل، . ، د١٩٩٤ – ١٩٩٣، دار النھضة العربیة، القاھرة ١٩٧١ودستور سنة 
ة و دعاوى الإداری ة ال ضة العربی توریة، دار النھ دھا، د١٢٣، ص ١٩٩٧الدس ا بع ى . ، وم فتح

، الكتاب الأول المبادىء ١٩٧١ دستور –فكرى، القانون الدستورى المبادىء الدستوریة العامة      
 .  وما بعدھا ٢٠٣، ص ١٩٩٧الدستوریة العامة، دار النھضة العربیة 

 لسنة ٢٣، القضیة رقم ٢٧، قاعدة رقم ١٩٨٩ریل  أب١٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا، بتاریخ  )  ١(
، ١٩٩١ حتى آخر یونیو ١٩٨٧الأحكام التى أصدرتھا المحكمة من ینایر " دستوریة" قضائیة ٨

  . ٢٠٥الجزء السابع، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٢

وانین         توریة الق دیر دس اكم بتق تص المح ة تخ دة الأمریكی ات المتح ى الولای وف
ة،         والقرارات تحت رقابة   ة أو الفیدرالی سات الاتحادی دى المؤس  المحكمة العلیا، وھى إح

ة،               ة المركزی ة أو الحكوم ة الاتحادی سلطة التنفیذی ل ال ى تمث رئیس الت إلى جانب إدارة ال
ة أو     – النواب والشیوخ    –والكونجرس بمجلسیھ    شریعیة الاتحادی  الذى یمثل السلطة الت

  .البرلمان الاتحادى

دة       فالمحكمة العلیا الات   ات المتح ى الولای ضائیة ف حادیة تأتى على قمة السلطة الق
  .الأمریكیة

داً         باب    . أما فى إنجلترا، فإن الوضع یتسم بعدة سمات خاصة ج ك لأس ویرجع ذل
  .متعددة، جغرافیة وتاریخیة وسیاسیة وغیرھا

فإنجلترا عبارة عن جزیرة منفصلة عن باقى دول أوربا، ویعتبر ھذا من العوامل    
التطور             التى أدت  ا ب أثر أى منھم دول، وت ذه ال ین ھ ا وب ادل بینھ  إلى ضعف التأثیر المتب

  .الذي یحدث لدى الأخرى

ومن ناحیة أخرى فإن للتاریخ السیاسى لإنجلترا ونظام الحكم فیھا دوراً ھاماً فى 
  .جعل إنجلترا ذات نظام مختلف نسبیاً عن باقى دول أوربا

دیھا د     یس ل را ل روف أن إنجلت ن المع تورى    وم ضاء دس وب، ولا ق تور مكت س
ز    ستقل ومتمی  Ne dispose ni d' une Constitution écrite, ni d' unم

contentieux constitutionnel distinct   ا ھو  ، ونظام الحكم وشكل الحكومة فیھ
ان            وق البرلم ى تف اً عل النظام الملكى البرلمانى، فالملك فیھ یملك ولا یحكم، ویقوم أساس

The supereminence of Parliament  ة سئولیة الوزاری ى الم  ، وعل
Ministerial responsibility)١.(  

                                                             
ر )  ١(  .DAVID, Le Droit anglais, 6 e éd. PU.F. Paris 1991,P. 15 et s., E:  انظ

AGOSTINI, Droit comparé P.U.F. Paris 1988, P. 194 et s .  



 

 

 

 

 

 ٤٣

 The commonوتأخذ إنجلترا بنظام وحدة القانون والقضاء، فالقانون العادى 
Law        ،ا  ھو الذى یطبق على جمیع العلاقات بصرف النظر عن طبیعتھا أو صفة أطرافھ

  ) .١(قانون إلى قانون عام وقانون خاص وترفض إنجلترا رفضاً قاطعاً تقسیم ال

ع          ور داخل المجتم ى تث ات الت والقاضى العادى ھو المختص بنظر جمیع المنازع
دى                ا إح د أطرافھ ان أح و ك ى ول ا، حت فة أطرافھ ا أو ص ن طبیعتھ بصرف النظر أیضاً ع

ا       ة ذاتھ ة           . السلطات العامة أو الدول ا جھ د بھ لا یوج دة، ف ضاء واح را جھة ق ى إنجلت فف
  .لقضاء العادى وأخرى للقضاء الإدارىل

سابقة        دة ال ضائیة أو قاع سوابق الق ام ال را بنظ  Stareویأخذ القضاء فى إنجلت
decicis)ویقتصر دوره على تطبیق القانون). ٢.  

ار            ى إط ون ف إن تطوره یك دث تطور، ف ویتمسك الإنجلیز بالتقالید، وحتى ولو ح
  .Evolution in continuityالاستمراریة 

ى              لك ب ف ى التناس ة عل را الرقاب رفض انجلت ى أن ت ل ھذه العوامل كان من الطبیع
ذه            ارض ھ ة، وتع سلطة العام نطاق القانون الدستورى، نظراً لتفوق البرلمان وامتیاز ال

  .الفكرة مع الوظیفة الأساسیة للقضاء

ة            ذه الرقاب ل ھ رفض مث اك ی ضاء ھن ذا     .وترتب على ذلك أن الق ى ھ ن لا یعن ولك
  .مثل ھذه الرقابة فى إنجلترا، أو عدم وجودھا مطلقاًانعدام 

  

                                                             
ر )  ١(   R. DAVID, Les caractères originaux de la pensée juridique: انظ

anglaise et américaine, Arch. Phil. Sroit 1970, P. 3 .  
ع )  ٢(  ,C. PERELMAN, Le raisonnable et le déraisonnable en  Droit: راج

Paris 1984, P. 68.  



 

 

 

 

 

 ٤٤

ھ         ط، ولكن اھر فق فإن رفض القضاء لممارسة مثل ھذه الرقابة، ھو رفض فى الظ
ن    اھر أو معل ر ظ شكل غی اء أو ب ى الخف ھا ف ة یمارس ى الحقیق  أو Underhandف

Souterrainne)١.(  

ذا یجعل        ة، ھ ن المجموعة الأوربی را جزء م ذ    كما أن كون إنجلت ضطرة للآخ ا م ھ
ى           ق ف ھ ومطب بمبدأ التناسب وتطبقھ فى مجال الحریات الفردیة، لأن ھذا المبدأ مأخوذ ب

  ).٢(نظام ھذه المجموعة التى ھى عضو فیھا وجزء منھا

ام       ى النظ ره ف ویختص بھذه الرقابة فى ھذه الحالة القاضى العادى، فلا یوجد غی
ة        ھ إلا جھ د ب ع       القضائى الإنجلیزى الذي لا یوج ى جمی صل ف تص بالف ده تخ ضاء وحی  ق

  .المنازعات

ین،                توریة نص مع دیر دس صاص بتق ین الاخت صدد ب ذا ال ى ھ ز ف ویتعین أن نمی
  .والرقابة على التناسب فى مجال القانون الدستورى

ى             ة عل تص بالرقاب د المخ ى تحدی ف ف ة تختل ة القانونی ومن المعروف أن الأنظم
ذا      . الدستوریة ا          فبعض الأنظمة تمنح ھ رت أمامھ ا أثی اكم إذا م ع المح صاص لجمی الاخت

دة                ات المتح ة الولای ذه الأنظم ة ھ ن أمثل ین، وم زاع مع ى ن المسألة وھي بصدد النظر ف
  .الأمریكیة

ن  . وبعض الأنظمة الأخرى تعطى ھذا الاختصاص لمحكمة مركزیة متخصصة   وم
  .إیطالیاأمثلتھا المحكمة الدستوریة العلیا فى مصر والمحكمة الدستوریة فى 

                                                             
                                                    . G. XYNOPOULOS, op. cit. P. 279: انظر )  ١(
  G. XYNOPOULOS, op. cit. P. 249, la jurisprudence de la              : راجع)  ٢(

Court européene des droits de l’homme et des juridictions 
communautaires: un début de convergence.  



 

 

 

 

 

 ٤٥

ى     ة عل توریة والرقاب دیر الدس ین تق ز ب ین التمیی رة یتع ة الأخی ذه الأنظم ى ھ وف
 وھى بصدد نظر  –التناسب، لأنھ فى بلد مثل مصر وفرنسا، قد یثار أمام إحدى المحاكم         

ین  زاع مع ذه     –ن وم ھ ى، وتق دفع فرع ك ب النزاع وذل ق ب ص یتعل توریة  ن سألة دس  م
سألة،       تور،            المحكمة بتقدیر ھذه الم ام الدس ار لأحك نص المث ة ال ى مطابق د تخلص إل وق

ت          ا إذا انتھ فتطرح الدفع بعدم الدستوریة جانباً وتستمر فى نظر الدعوى الأصلیة ولكنھ
دعوى          ى ال إلى جدیة الدفع واحتمال مخالفة النص لأحكام الدستور، فإنھا توقف النظر ف

ى المحكم    أ إل دفع لیلج صاحب ال اداً ل دد میع لیة وتح ى  الأص صل ف صة بالف ة المخت
  .الدستوریة

ة             ى المحكم راً عل یس حك صوص ل توریة الن دیر دس د أن تق ام نج فوفقاً لھذا النظ
المتخصصة بالرقابة على الدستوریة، وإنما جمیع المحاكم تختص بذلك وتستطیع القیام         

  .بعلیة التقدیر

ر    و حك نص فھ توریة ال دم دس م بع ا الحك ام –أم ذا النظ ى ھ ى المحكم– ف ة  عل
  .المتخصصة فى ذلك، ولا تستطیع محكمة غیرھا أن تقضى بعدم دستوریة نص معین

ستطیع          لا ت توریة، ف ى الدس ولما كانت رقابة التناسب تدخل فى صمیم الرقابة عل
ل           دقیق والكام المعنى ال محكمة غیر المحكمة التى عینھا الدستور للقیام بمھمة الرقابة ب

ن الر   صاصھا       للكلمة أن تقوم بھذا النوع م لطتھا واخت دود س اوزت ح ت تج ة وإلا كان قاب
  .وأصبح حكمھا باطلاً، وتعین إلغاؤه

  



 

 

 

 

 

 ٤٦



 

 

 

 

 

 ٤٧

  الفصل الثانى
  وجوهر عمله ومرجعياته دور المختص برقابة التناسب

  فى نطاق القانون الدستورى وأدواته
 

ة  – كما قلنا –التناسب ھو    عملیة مركبة ومعقدة، والرقابة علیھا ھى أیضاً عملی
  .لیست بسیطةمعقدة و

ات       ى المرجعی ث ف م نبح ھ، ث وھر عمل ة وج تص بالرقاب دور المخ ا ل ونعرض ھن
ذه                 ى ھ ستخدمھا ف ى ی ة، والأدوات الت ة الرقاب ام بعملی صدد القی ا وھو ب التى یرجع إلیھ

  :العملیة، وذلك فى مبحثین

انون         :المبحث الأول اق الق ى نط ھ ف ب وجوھر عمل  دور المختص برقابة التناس
  الدستورى 

انون        :المبحث الثانى اق الق  مرجعیات وأدوات المختص برقابة التناسب فى نط
  الدستورى 

  
  المبحث الأول

  دور المختص برقابة التناسب وجوهر عمله
  فى نطاق القانون الدستورى

  
دم    ارب وع وافر التق دى ت ث م ى بح اً ف ة أساس ذه الرقاب تص بھ ل دور المخ یتمث

  .قوم برقابتھالتباعد أو التنافر بین مكونات ما ی

وازن        ود ت دى وج ن م ق م ى التحق یة ف صفة أساس ن ب ھ یكم وھر عمل وج
Equilibre, pondérationبین الأشیاء التى یتضمنھا الموضوع محل الرقابة .  



 

 

 

 

 

 ٤٨

انون      اق الق ى نط ة ف ى الرقاب تص عل إن المخ داً، ف ر تحدی ون أكث ى نك وحت
ا إل  ة، ویحولھ وع الرقاب ات موض ل محتوی وم بتحلی تورى، یق اول الدس ر، ویح ى عناص

  .بحث العلاقة بین ھذه العناصر بعضھا بالبعض الآخر

ة   تص برقاب إن المخ شریعى ف ص ت ة ن ل الرقاب ان مح ال، إذا ك بیل المث ى س وعل
ع      – وھو غالباً القاضى الدستورى كما رأینا   –التناسب   ن جمی ث الموضوع م وم ببح  یق

  :الیةونتخیل أن القاضى الدستورى یقوم بالخطوات الت. جوانبھ

ة           –أ   نص موضوع الرقاب ى ال ل ف ى تتمث ات الموضوع، والت ل مكون ھ ك  یستحضر أمام
س   د تم وع، وأى قواع ة بالموض رى ومتعلق صوص أخ تور وأى ن صوص الدس ون

  .ذات الموضوع

  : یقوم القاضى بالمراحل الذھنیة التالیة–ب 

ھ       – ١ ن ورائ ھ م صود تحقیق الغرض المق  avec تحلیل النص ذاتھ ومدى ارتباطھ ب
l'objective poursuivi par la loi)١.(  

دف     – ٢  بحث مدى توافق النص مع الغرض منھ، ومدى قدرة النص على تحقیق الھ
  .الذي صدر من أجل تحقیقھ

توریة  – ٣ صوص الدس ھ بالن ى تحقیق یلة إل دف والوس ذا الھ ة ھ ث علاق دى .  بح وم
ى  ضمانات الت تور، وال ضمنھا الدس ى ت ام الت ع الأحك ا م ا، توافقھم تمل علیھ  اش

  .خاصة إذا كانت تتعلق بحقوق وحریات الأفراد

                                                             
(1) Saisine du Conseil constitutionnel en date du 22 Décembre 1992,  

présentée à propos de la loi relative à la prévention de la corruption et 
à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 
J.O. 22 du Janvier 1993, P. 1137.  



 

 

 

 

 

 ٤٩

ضمن وضع شروط أو ضوابط            – ٤ د أو یت د أو تحدی  إذا كان النص یشتمل على تقیی
ا إذا              ك، وم دى جواز ذل ث م ى ببح وم القاض ة، فیق على حق معین أو حریة معین

 إذا كان وما. كانت السلطة التى وضعت مثل ھذه القیود والشروط تملك ذلك أم لا     
ن  – وھو غالباً الصالح العام –الھدف الذي تسعى إلى تحقیقھ من وراء ذلك    یمك

ى وجود     . أن یبرر ذلك   أثیر عل وما إذا كانت ھذه القیود أو الشروط تؤدى إلى الت
دود      ى ح ك یتخط ان ذل ا إذا ك ر، وم ود للخط ذا الوج رض ھ ث تع ھ بحی ق ذات الح

  .الھا إلى حد مصادرتھاتنظیم ممارسة الحریة ووضع ضوابط لاستعم

ى          ھل  : "وباختصار فإن القاضى فى ھذه المرحلة یطرح على نفسھ التساؤل الآت
   ?y a – t – il – atteinte" ھناك مساس

زان           – ٥ ى المی ك ف ل ذل ى ك ضع القاض ى       .  ثم ی سلطة الت د ال ذي تری دف ال ضع الھ فی
ھ       نص تحقیق ب          –أصدرت ال ى الغال ام ف صالح الع ا ال ا قلن یلة   م – وھو كم ع وس

تحقیقھ أو الوصول إلیھ، یضع ذلك فى كفة، ثم یضع الحریة أو الحق الذى یمسھ 
ة            ى الكف ضمنھا عل ى تت ضمانات الت ھذا النص مع نصوص وأحكام الدستور، وال

  .الأخرى

ویضع .  یقوم القاضى بعملیة المیزان، ویبحث مدى تقارب الكفتین من تباعدھما        – ٦
یة كل الاعتبارات الأخرى حتى الواقعیة، فعملیة فى حسبانھ وھو یقوم بھذه العمل     

ى  . الرقابة لیست عملیة مجردة بشكل مطلق    وفى ھذه المرحلة یطرح القاضى عل
  ?L’atteinte est – elle disproportionnée: نفسھ السؤال التالى

  : یصل قاضى الرقابة إلى النتیجة، وھي أحد أمرین لا ثالث لھما– ٧

ضى          إما أن تكون الكفتا   - ھ یق ة فإن ذه الحال ى ھ اربتین، وف ساویتین أو متق ن مت
  .بصحة النص، وتوافر التناسب فیھ
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 أن تكون الكفتان متباعدتین بدرجة كبیرة، فإنھ یقضى – على النقیض  –  وإما    -
  .بعدم سلامة النص من الناحیة الدستوریة لانتفاء التناسب فیھ

قائھ     ودور قاضى رقابة التناسب ھنا ھو دور مضن وشاق    ن ش د م د یزی ، ومما ق
  .أن النصوص لا تتضمن عادة الإشارة الصریحة إلى وجوب تحقق التناسب

ق         اط وثی ھذا بالطبع باستثناء بعض الأنظمة والنصوص التى تقتضي وجود ارتب
بین الضوابط والقیود التى تفرضھا بعض النصوص والقرارات وبین الھدف الذي تسعى 

  .إلى تحقیقھ

 La convention من الاتفاق الأوربى لحقوق الإنسان ١٨مادة من ذلك مثلاً ال
européenne des droits de l'homme       ن ى یمك ود الت ى أن القی نص عل ى ت ، الت

ى              ا إلا ف ن تطبیقھ ذكورة لا یمك ات الم وق والحری ى الحق ة عل ذه الاتفاقی وضعھا وفقاً لھ
  .إطار الھدف الذي من أجلھ تم النص علیھا

 “Les restrictions qui, aux termes de la présente 
convention, sont apportées aux dits droits et libertés ne peuvent 
être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été 
prévues”. 

ب     ود تناس رورة وج ى ض ریح عل بھ ص ام وش ص ع ذا ن رى فھ ا ن ، أى )١(وكم
و   داف القی ین أھ ة ب ة تبادلی ائل     رابط ین الوس ات وب وق والحری ى الحق رد عل ى ت د الت

 Lien de corrélation entre les buts des )restrictions“المستخدمة لذلك، 
)aux droits et libertés et les moyens employés٢(  

                                                             
ر)  ١(  F. ERMACORA, le principe de proportionnalité en Droit: انظ

autrichien et dans le cadre de la convention européenne des droits de 
l’homme. Heidelberg, 1985, P. 76 et s.  

  .X. PHILIPPE, le contrôle de proportionnalité op. cot. P. 46             :انظر)  ٢(
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واد      إن الم شأن، ف ذا ال ى ھ ة ف دة العام عت القاع د وض ادة ق ذه الم ت ھ وإذا كان
ضمنت      الأخرى من ھذا الاتفاق ال   د ت ا، ق ات ذاتھ وق والحری تى تضمنت النص على الحق

  .مثل ھذه الضوابط التى تحقق التناسب، بین الھدف والوسیلة المستخدمة لتحقیقھ

من ذلك مثلاً المادة الثامنة من ھذا الاتفاق، والتى تنص على حق كل شخص فى     
  .احترام حیاتھ الخاصة والعائلیة ومراسلاتھ

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale et sa correspondance 

ذا       ة ھ ى ممارس سلطات ف دى ال دخل إح شروعیة ت ر بم ادة تق ذه الم ت ھ وإذا كان
  .الحق

La licéité de l’ingérence d’ une autorité dans l’exercice de 
ce droit. 

بین ضرورة حمایة الحق فإنھا تربط ھذا التدخل بضوابط وحدود لتحقق التناسب 
صلحة              صلحة الخاصة والم ین الم ب ب ام، أى التناس وضرورة صیانة وتحقیق النظام الع

  .العامة

ى       ھ ف صوصاً علی دخل من ذا الت ون ھ رورة أن یك ى ض ضوابط ف ذه ال ل ھ وتتمث
دخل    ذا الت ل ھ انون، وأن یمث ى  –الق ع دیمقراط ى مجتم ن – ف روریاً للأم راءً ض  إج

صحة ال   ومى، أو لل ع       الق ام ومن ن النظ دفاع ع د، أو لل صادیة للبل ة الاقت ة، أو الرفاھی عام
  .وقوع الجرائم الجنائیة، أو حمایة الصحة أو الأخلاق، أو حمایة حقوق وحریات الأفراد

Pour autrant que cette ingérence est prévue par la loi et 
qu’ elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à sûreté 
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publique, au bien – être économique du pays, à la défense de 
l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection 
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 
libertés d’autrui. 

ل      ات مث وق والحری اقى الحق سبة لب ى بالن اق الأورب ھ الاتف لوب اتبع وذات الأس
 Libérté de pensée, de conscience et de) ٩م(حریة الفكر والعقیدة والدیانة 

religion  ر ة التعبی اع  Liberté d'expression) ١٠م(، وحری ة الاجتم ، وحری
ات    وین الجمعی ى   Liberté de réunion et d'association) ١١م(وتك ق ف ، والح

 Droit au mariage et à la vie familiale). ١٢م (الزواج وفى الحیاة الأسریة  
ة  ق الملكی ق   droit de propriétéوح ول الأول الملح ھ البروتوك ص علی ذى ن ، ال

premier protocole additionnel . فى مادتھ الأولى.  

صادر ع       صرى ال تور الم لوب الدس ع ذات الأس د اتب نص  ١٩٧١ام وق و ی   ، فھ
  .على الحقوق والحریات ویحظر تقییدھا إلا بقانون ووفق ضوابط معینة

وق  ٤٥ومثال ذلك المادة      منھ، التى تشبھ المادة الثامنة من الاتفاق الأوربى لحق
  .لحیاة المواطنین الخاصة حرمة یحمیھا القانون"فھى تنص على أن . الإنسان

ة وا ة والبرقی لات البریدی ائل  وللمراس ن وس ا م ة وغیرھ ات التلیفونی لمحادث
ا إلا             ا أو رقابتھ لاع علیھ صادرتھا أو الإط الاتصال حرمة، وسریتھا مكفولة ولا تجوز م

  ".بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون

ى نص                  ات الأخرى الت وق والحری اقى الحق ع ب تورى م وكذلك فعل المشرع الدس
ث من         اب الثال ى الب ا        علیھا ف ل وفیم ة، ب ات العام وق والواجب ات والحق اص بالحری ھ الخ

اكن              ى أم ا ف ى نص علیھ ضمانات الأخرى والت ع وال یتعلق بالمقومات الأساسیة للمجتم
  .متفرقة منھ
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ال،               ذا المج ى ھ دماً ف ر تق ر وأكث ى خطوة أكب د خط انى ق وقد یكون المشرع الألم
ى     انون الأساس ى الق راحة ف ھ نص ص ث أن تور (La loi fondamentaleحی ) الدس

ام   صادر ع ال        ١٩٤٩ال ى إدخ یة، عل وق الأساس صة للحق صوص المخص من الن ، ض
رة         ). ١(الرقابة على التناسب  ى الفق شأن ف ذا ال ى ھ ة ف دة العام وذلك بعد أن وضع القاع

نص         ١٦الثانیة من المادة     ن الأحوال ال ال م ى أى ح ھ لا یجوز ف  منھ التى تنص على أن
ا أو   على قیود أو حدود على      ة جوھرھ أى حریة كتلك التى تؤدى إلى أن تفقد ھذه الحری

  .ماھیتھا أو فحواھا

 “En aucun cas, il ne peut être prévu de limitations telle 
que la liberté en cause perde toute substance”(2). 

ة     ة رقاب ى عملی ھ ف وھر عمل ى وج دور القاض ة ل ة التطبیقی ض الأمثل ذكر بع ون
توریة    التنا ة الدس سان، والمحكم وق الإن ة لحق ة الأوربی ضاء المحكم ن ق ك م ب، وذل س

ى             ا ف توریة العلی ة الدس سا، والمحكم الفیدرالیة فى ألمانیا، والمجلس الدستورى فى فرن
  .مصر

ًأولا 
 La Cour européenne des : من قضاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان–

droits de l’homme  

ن أن تفرض    نذكر تطبیقین خ  ى یمك اصین بحریة التعبیر ومدى تناسب القیود الت
  .علیھا

دة     ة المتح تین بالمملك ضیتین خاص ان بق ان یتعلق ا(والتطبیق تلخص ) بریطانی ت
وان     اب بعن شر كت ى بن ضیة الأول ات الق ذ  "واقع تخدام تلامی صغیر الأحمر لاس اب ال الكت

                                                             
                         . G. XYNOPOULOS, op. cit, p. 143 et P. 252: انظر)  ١(
 . ذات المرجع السابق )  ٢(
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ر     وPetit livre rouge à l'usage des écoliersالمدارس  د ظھ اب ق كان ھذا الكت
 فى الدانمارك، وكان یعالج ویتناول التربیة والتعلیم بطریقة أحدثت ١٩٦٩بدایة فى عام 

رر الناشر          scandaleفضیحة   ھ، فق ة من  حال ظھوره، فتم الحجز على الطبعة الإنجلیزی
سان       وق الإن ة لحق ة الأوربی ى المحكم وء إل زى اللج ة أن    . الإنجلی ذه المحكم رأت ھ ف

دوافع       المسا رر ب ساس مب س الذي أصاب حقوق الناشر فى حریة التعبیر والنشر، ھو م
ى   . حمایة الأخلاق والشباب التى أثارتھا حكومة المملكة المتحدة   ة إل وقد أشارت المحكم

ارت        وطنى، وأش ى ال شرع والقاض ھامش التقدیر الحتمى والمفروض والواجب على الم
ستقر والموح      ف الم اب التعری ى       أیضاً إلى غی ة عل دول الموقع ل ال سبة لك لاق بالن د للأخ

  ).١(الاتفاقیة

رار                 زى ق ضاء الإنجلی ن الق در م د ص ھ ق ى أن ة ف وتتلخص واقعات القضیة الثانی
ـ    حایا ال ن ض ادة صحفیة ع شر أى م ادة  Thalidomideبحظر ن ن م ارة ع ، وھو عب

ستعملھ     ت ت ى كان ة الت اقیر والأدوی ض العق ة بع ى تركیب دخل ف ت ت ة كان ض كیمائی ا بع
دئات     سكنات أو مھ املات كم ساء الح شوھات    Sédatifsالن سبب ت ت ت ة كان ذه الأدوی  ھ

ولادة     دیثى ال ا         . خطیرة عند ح ى بریطانی ا ف ا وترویجھ تم انتاجھ ات ی ذه المنتج ت ھ وكان
امى  ین ع ى ب ستلرز ١٩٦١، ١٩٥٨العظم ركة دی طة ش  Distilers، بواس

Company        وع    ٤٥٠الي ، وقد تسببت ھذه المنتجات فى ولادة حو ذا الن ن ھ ود م .  مول
ار    ذا العق رویج ھ ت بت ى قام شركة الت ى ال وى عل دواء دع ذا ال حایا ھ ر ض ت أس . فرفع

ى         وأثناء تداول القضیة أصدر القضاء الإنجلیزى قراره بمنع النشر حتى لا یؤثر ذلك عل
  .الرأى العام قبل الفصل فى الدعوى

  

                                                             
ر )  ١(  Cour européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.) 7 Décembre: انظ

1976, Série A. no 24,  
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دة       ن الناشرون خاصة جری د طع ى Sunday Timesوق ى لا     ف ر الحظر حت  أم
ة        ر المحكم إزدراء أوام یھم ب الحكم عل ددین ب سھم مھ دوا أنف  Contempt ofیج

Court                م شر، ول ع وجود أمر حظر الن ضیة، م ذه الق ن ھ ار ع ة أخب شر أی ، فى حالة ن
  .تفلح ھذه الطعون

ى   . فلجأت الصحیفة إلى المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان       وقد انتھت المحكمة إل
  .القضاء البریطانى فى ھذه القضیةإدانة موقف 

ھ        : ما یلي وكان منطقھا ك   صوص علی شر من ر والن ة التعبی إذا كان المساس یحری
رة  ١٠بالفعل فى القانون الوطنى، وذلك كما تقتضي المادة        ة    ٢ فق ة الأوربی ن الاتفاقی  م

ذا     رر ھ الأحرى أن تب ن ب ة یمك صلحة عام ة م اك حقیق ت ھن سان، وإذا كان وق الإن لحق
ة           المس ن وجھ ة م ة كافی ى النھای اس، ففى المقابل، فإن ھذه المصلحة العامة لن تكون ف

ابق أو لا        . نظر المحكمة  لتبریر مثل ھذا المساس، فإن ھذا التدخل فى ھذه الحریة لا تتط
  .تتوافق أو لا تتناظر مع حاجة اجتماعیة قھریة أو ملحة بشكل كاف

L’ ingérence ne correspondait pas à un besoin social assez 
impérieux(1). 

ة      رورة اجتماعی رره ض شر لا تب ى الن روض عل إن الحظر المف رى ف ارة أخ وبعب
  .حالة أو ملحة بشكل كبیر، بحیث تدعو وتوجب ھذا الحظر

ًثانيا 
  : من قضاء المحكمة الدستورية الفيدرالية فى ألمانيا–

ة ال         ى رقاب ى ف ل القاض د أن جوھر عم ة، نج ال    فى ھذه المحكم ى إعم ب وف تناس
فالمساس بنطاق . التوازن بین الحریات والمصلحة العامة وھدفھا الرئیسى یبدو واضحاً  

ساس ضروریاً           ذا الم ل ھ ھ مث ون فی ذى یك الحریة یكون ممكناً فقط فى الحالة وبالقدر ال
                                                             

                                              . C.E.D.H. 26 Avril 1979, Sèrie A, no 30: انظر)  ١(
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ون               ب أن یك ة یج ذه الحال ى ھ ذ ف الإجراء المتخ ة، ف بشكل مطلق لتحقیق المصلحة العام
اً وض ى ذات  نافع سألة، وف ى الم ة ف ة والخاص صالح العام ار الم ى الاعتب ذاً ف روریاً، أخ

ب أن                  رد، یج سبة للف ذا الإجراء بالن ل ھ ا مث ى ینطوى علیھ ات الت ل العقب الوقت فإن ثق
  .یوضع فى إطار علاقة معقولة مع المزایا المتوقعة بالنسبة للجماعة والمجتمع

ا       ة والقیاس ة المركب بیل      وتطبیقاً لھذه العملی ى س ذ عل ساسة، نأخ ة والح ت الدقیق
ى        صادر ف ة ال و  ١٩المثال حكم ھذه المحكم درة     ). ١(١٩٧٩ یونی دعى ق ق بم ان یتعل وك

ل إجراءات               ى تحم ازى عل م الن رة حك اء فت أحد المقبوض علیھم، والمتھم فى جرائم أثن
  .المحاكمة الجنائیة دون أن یتعرض لمخاطر غیر مقبولة على صحتھ

ذه الإ      دأت ھ ام       وقد ب ى ع ن        ١٩٦١جراءات ف انى م د ع تھم ق ان الم رة ك ى فت ، ف
ع         . أزمتین فى القلب   ة، م ة الجنائی وأثناء إجراء التحقیق معھ دفع بأن إجراءات المحاكم

ھ، أو                 ھ، تعرض للخطر صحتھ وحیات سبة ل ھ بالن ذي تمثل اطفى ال الى والع العبء الإنفع
ضمون ب      سمھ الم لامة ج ى س اة وف ى الحی ھ ف رى حق ارة أخ ادة بعب رة ٢الم ن ٢ فق  م

  .القانون الأساسى

ة              ى حال ھ ف ى أن ر عل ع آخر تقری ب توق راء الط ى خب وبعد عرضھ عدة مرات عل
دة             ة جدی ن أزم صائى م اك خطر اح إن ھن ده، ف ة ض استمرار إجراءات المحاكمة الجنائی

  %.٥٠، وفى ھذه الحالة فإن احتمال أن تكون الأزمة قاتلة یصل إلى %٥٠یصل إلى 

در ح د ص امبورج  وق ى ھ ة ف ة أول درج ن محكم ھ م ألا وج م ب    .Hambourgك
  .ثم صدر حكم بمتابعة إجراءات المحاكمة الجنائیة مـن محكمة الاستئناف

تھم  ١٩٧٨ نوفمبر ٢٩وقد ذكر قضاة الاستئناف فى قرارھم الصادر فى       ، أن الم
سى   بء النف ل الع ت حم ل تح ان بالفع  Sous le poids psychologique duك

                                                             
                              . G. XYNOPOULOS, op. cit. P. 149 et ssراجع فى ھذا الحكم )  ١(
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porcès     ى صحتھ       ).  سنة ١٧( منذ زمن طویل دھور ملحوظ ف دون أن یؤدى ذلك إلى ت
Une dégradation notable de sa santé    ك ى ذل افة إل ضاة   – وبالإض ضیف ق  ی

ة    ذه المحكم ة         –ھ راءات المحاكم تمرار إج ى اس ة ف صلحة العام ل أن الم ا نقب  إذا كن
تھم و   ادة    الجنائیة یجب أن تكون متوافقة مع الحق الأساسى للم ن الم اتج م رة  ٢الن  الفق

ى ٢ انون الأساس ن الق رم،  (G.G) م وف یحت دأ س ذا المب ب، ھ دأ التناس لال مب ن خ ، م
ة                   د أزم شكل مؤك ك ب ن ذل تج ع ن ین ة، ل تمرار إجراءات المحاكم ة اس ى حال طالما أنھ ف

دة   سبة    Une nouvelle attaque cardiaqueقلبیة جدی اطرة بالن دو إذن المخ ، وتب
  .Raisonnableبالنظر إلى ظروف القضیة، فى الحدود المعقولة لصحة المتھم، 

توریاً    اً دس تھم طعن ام الم تئناف، أق ة الاس ن محكم م م ذا الحك دور ھ د ص بع
Recours constitutionnel ده ى      )١( ض ة، والت توریة الفیدرالی ة الدس ام المحكم ، أم

  .أصدرت حكماً شھیراً بنقض الحكم 

  :یةتاللأسس الوقد أقامت المحكمة حكمھا على ا

ائى   - ضاء الجن  Le devoir de l'Etat  إن واجب الدولة بضمان السیر الفعال للق
d'assurer le fonctionnement efficace de la justice pénale. 

تورى        ستوى دس ن م ة م صلحة عام ستجیب لم  Un intérèt général deی
rang constitutionnel. 

رار إجراءات الدعوى دون اعتبار للمبادىء ولكن ھذا الواجب لا یؤدى إلى استم    
ة         ة أو متعارض ون متقابل ل أن تك ن المحتم ى م رى، والت توریة الأخ ، opposésالدس

ھ أو صحتھ معرضة للخطر        د حیات ى ألا یج  àكالمبدأ المتعلق بالحق الأساسى للمتھم ف
                                                             

وانین أو     )  ١( واء نصوص الق یلاحظ أن الطعن بالدستوریة فى ألمانیا لا یقتصر على النصوص فقط س
ئیة أیضاً، بل وأى إجراء آخر یمكن أن ینطوى على مخالفة  وإنما یشمل الأحكام القضا–القرارات 

 أو عدم توافق مع أحكام القانون الأساسى ؟ 
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ne pas voir sa vie ou sa santé mise en danger.  

د      الات یوج ذه الح وتر       فى مثل ھ ف ت ین موق تورین المتعارض دأین الدس ین المب  ب
Situation de tention   ة أو تین الأولوی صلحتین المتعارض ن الم ون لأي م لا یك  ف

  .الأفضلیة بشكل مطلق

Aucun des intérêts opposés ne peut avoir de façon absolue 
la priorité. 

ب، ف   ة التناس ق رقاب ن تطبی د م ف، لاب ذا الموق ل ھ ى مث ل ف وتر ب ارض والت التع
ن   . والصراع ھنا واقع بین مبدأین دستوریین مشمولین بحمایتھ  ب م ویتحقق ھذا التناس

  .خلال توازن المصالح القانونیة المتعارضة

Le conflit ici posé est à resoudre par le biais du principe de 
proportionnalité … à travers la pondération (Abwägung) des 
intérêts juridiques opposés. 

ضیة          سبان الظروف الخاصة بالق ى الح . ھذا التوازن لا یمكن أن یسیر إلا أخذا ف
ذي             ساس ال سامة الم دة وج سیة شكل وم وفى الحالة المعروضة، یصبح ذات أھمیة رئی

تھم         سبة للم ة بالن ة الجنائی تمراریة المحاكم  En l’occurrence, serontتمثلھ اس
d'une importance capitale la façon, la durée et la gravité des 
atteintes que la poursuite de la procédure pénale représente 

pour l’accusé. 

ا     وب فیھ ر المرغ ار غی ف الآث الات تخفی ة واحتم ذلك إمكانی  Lesوك
possibilités d' en atténuer les effets indésirables   تمرا اء واس ع بق ر ، م

  .إجراءات المحاكمة
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ات     ل الاحتیاط م ك سیماً، رغ تھم ج حة الم ى ص ر عل تمر الخط ك، إذا اس ع ذل وم
د      صر المفی ق وبالمخت شكل دقی یتحقق ب ى س ھ الأساس ساس بحق إن الم ذة، ف  inالمتخ

fineوسوف یؤدى بالتالى إلى إلغاء القرار ،.  

تھم    صحیة للم ة ال ر للحال دھور خطی ط لت ال فق رد الاحتم إن مج  La seuleف
éventualité d' une aggravation de l'état de santé du prévenu لا 

  .یكون كافیاً لوقف الإجراءات الجنائیة

ق     La certitudeوفى المقابل فإن التأكد  ر متحق ر، غی دھور الخطی  من ھذا الت
  .بدوره، فى ھذه القضیة

  :فأین یكون الحل إذن

ق         - ع الح ق م دود التواف ى ح ع عل  Les frontières de la conformitéالحل یق
au droit   تین التین المعروض  entre ces deux، وھذه الحدود توجد إذن بین الح

cas de figure .          سؤال ون ال ى، ویك ث القاض ین أن یتجھ بح اه یتع ذا الاتج ى ھ وف
شكل     . الخطر من أزمة قلبیة جدیدة: تاليالذى یجب طرحھ ھو ال   لاً ب سیم فع ھل ھو ج

  est – il concrètement suffisamment graveمحسوس وكاف؟ 

ة        وھذا ھو السبب الذي من أجلھ ألغت المحكمة الدستوریة الفیدرالیة قرار محكم
ة      –فمحكمة الاستئناف  . الاستئناف تمرار المحاكم الح اس ى ص م ف ت  - بغرض الحك  وجھ

صارعین        دأین المت ین المب سا     . بحثھا خطأ فى التوازن ب سھا الت ى نف ت عل ا طرح ؤل لأنھ
یس         ھ، ول لمعرفة ما إذا كان التدھور الخطیر لصحة المتھم سیكون حتمیاً ولا یمكن تجنب

سیم رد ج سؤال    . مج ت ال تئناف طرح ة الاس ت محكم إذا كان ك، ف ن ذل یض م ى النق وعل
  .الصحیح، فإن نتیجة بحثھا كان من الممكن أن یكون مختلفاً
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تو     ة الدس ع إذن   فإلغاء قرار محكمة الاستئناف من قبل المحكم ة، وق ریة الفیدرالی
ر               ق غی ھ بطری م توجیھ د ت ب، ق دأ التناس ضیھ مب ذى یقت وازن ال ط أن الت على أساس فق

  . أو غیر متوافقة أو متلائمة مع الموضوعde façon inappropriéeمناسبة 

ًثالثا 
  : من قضاء الس الدستورى فى فرنسا–

ال    على –من قضاء مجلس الدولة الفرنسى نستطیع أن نذكر          بیل المث رار  –س  ق
ة    )١(١٩٨٤ أكتوبر   ١١،  ١٠المجلس الصادر بتاریخ     ة وبحری ق الملكی ، وھو یتعلق بح

  .التعبیر والنشر 

شدید    وتتخلص واقعات ھذا الموضوع فى أنھ قد صدرت نصوص تمنع التركیز ال
رة    ات الكبی ن المجموع دد م ى یدع صحافة ف سوق ال  Une concentrationل

excessive du marché de la presse aux mains de certains grands 
groupes.  

صوص                 ذه الن ل ھ أن مث ھ ب ع أمام تورى، ودُف س الدس ى المجل ر عل وعُرض الأم
سبق         ادل وم ة دون تعویض ع ن الملكی ى م ان الفعل  Sansتنطوى على مخاطرة الحرم

indemnité "juste et préalable”     ذى الالتزام ال صطدم ب ارض وی ا یتع ، مم
  .١٧٨٩ من إعلان الحقوق الصادرة فى عام ١٧ونصت علیھ المادة أوجدتھ 

ر،    انونى آخ ب ق ى ملع سھ عل ع نف ة وض س الدول د أن مجل ضیة نج ذه الق ى ھ ف
  .ووجھ بحثھ وجھة أخرى

شرع     ل الم ن قب شود م دف المن توریة للھ شروعیة الدس رف بالم د اعت  Laفق
licéité constitutionnelle de l'objectif poursuivi par le légis 

lateur    شر ر والن ى التعبی یة ف ة الأساس ساس بالحری ن الم ذر م ھ ح ، ولكن
                                                             

    .Conseil constitutionnel, no 84 – 181 DC des 10 et 11 Octobre 1984: انظر)  ١(
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صحافة   atteinte à la liberté fondamentale de l'expression et de laوال
presse.  

ر        شكل كبی إذا   .فھذا المساس أو التقیید غیر مقبول إلا بشروط دقیقـة ومحددة ب ف
شرع   ائز للم شائع والج ن ال ان م و–ك ك   وھ ى ذل ستعملاً ف ة م ة عام یم حری صدد تنظ  ب
تور   ٣٤السلطات الموكولة إلیھ فى المادة   ن الدس ستقبل    – م سبة للم ى بالن  إذا – أن تبن

و      –رأى ضرورة لذلك     ل، فھ ن قب  قواعد أكثر شدة وصرامة من تلك التى كانت ساریة م
ة    –لا یستطیع    ا    أن ی– عندما یتعلق الأمر بمراكز موجودة وتخص حریة عام تعرض لھ

  :إلا فى فرضین

شروع       ر م شكل غی سابھا ب م اكت د ت ز ق ذه المراك ت ھ ا إذا كان رض م  ف
illégalement acquises   ة ، وفرض ما إذا كان التعرض لھذه المراكز ضروریاً حقیق

 réelement nécessaire pour assurer laلتحقیق الغرض الدستورى المقصود 
réalisation de l' objectif constitutionnel poursuivi.  

فى ھذه القضیة نجد أن القاضى الدستورى قلب عبء الإثبات ووجھ بحثھ وجھة  
ة          ى البدای ا ف ان      . أخرى، مختلفة عن تلك التى كان یتجھ إلیھ ا إذا ك ث فیم ن البح دلاً م فب

المساس بالحریة المعروضة خطیر بشكل كاف، لجعل متابعة ھدف المصلحة العامة غیر     
إن الق    داء          مشروع، ف ساس أو الاعت ان الم ا إذا ك ع م ى الواق ساءل ف تورى یت ى الدس اض

ا        ضیة، م ى الق الواقع بسبب غیاب الإجراء ذى المصلحة العامة المعترف بھا دستوریاً ف
  .إذا كان ھذا المساس خطیر بشكل كاف للسماح بالإبقاء على ھذا الإجراء

اعنین،      نھم،   وقد انتھى المجلس فى ھذه القضیة إلى ضعف حجة الط  ورفض طع
حتى لا یضر اقتصار الصحافة والنشر على مجموعات كبیرة معینة بالمراكز الموجودة،    

 La والتنوع فى الصفات والاتجاھات Pluralismeوحتى لا ینكر الحاجة إلى التعددیة 
variété de caractèrès et de tendances.  
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ًرابعا 
  : من قضاء المحكمة الدستورية العليا فى مصر–

ض شاق   ق ود ال ح المجھ شكل واض رز ب ى تب ضایا الت ر بالق ة ذاخ ذه المحكم اء ھ
یس         ق والتأس یل العمی ل، والتأص ل أو مل دءوب دون كل ب ال ضنى والتنقی ث الم والبح

  .القوى، الذى یقوم بھ قضاة ھذه المحكمة العظیمة

والمتعلق  ) ١ (١٩٩٣ یونیو ١٩ونذكر من ھذا القضاء الثرى، الحكم الصادر فى 
  .ة الملكیة الخاصة وحق الدولة فى فرض ضرائب بصیان

ویتضح فى ھذا الحكم التحلیل والبحث والتأصیل والتحدید الذى یقوم بھ القاضى         
  .للأفكار والأحكام والمبادىء والقواعد المطروحة أمامھ

ة أرض       ك قطع ان یمل واطنین ك د الم ى أن أح ضیة ف ذه الق ات ھ تلخص واقع وت
ة ال     درت مأموری د أص ضاء، وق ضریبة     ف د ال راراً بتحدی صة ق ة المخت ضرائب العقاری

م     . السنویة على ھذه الأرض    اً الحك فأقام المالك دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب
ة       ، .وقضت المحكمة برفض دعواه . بإلغاء ھذا القرار  ام المحكم م أم ذا الحك ى ھ ن ف فطع

ادة    الإداریة العلیا، الذى تراءى لھا عدم دستوریة نص الفقرة ا    ن الم ى م رراً،  ٣لأول  مك
م  ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ المضافتین للقانون رقم   ٢ مكرراً   ٣والمادة   سنة  ٣٤ بالقانون رق  ل
ستمرة     ١٩٧٨ ، على سند أن خضوع الأرض الفضاء التى لا تغل دخلاً لضریبة سنویة م
ع  دار     % ٢بواق ة بمق ذه القیم ادة ھ ا، وزی ن قیمتھ سنة    % ٧م ة ال ى نھای نویاً حت س

ضریبة             السابقة مب  ستغرق ال ى أن ت ضرورة إل ؤدى بال ضریبة، ی تحقاق ال ى اس اشرة عل
صادرتھا              ة م ى الحقیق ى ف ا یعن د، وھو م ر بعی ت غی ى وق ا ف ضاء ذاتھ ة الأرض الف قیم

یم   ٣٨ من الدستور، ویقع مخالفاً كذلك للمادة ٣٦بالمخالفة للمادة    ى تق  من الدستور الت
                                                             

و  )  ١( ن أول یولی ة م درتھا المحكم ى أص ام الت ر الأحك و ١٩٩٢انظ ر یونی ى آخ ز١٩٩٣، حت ء ، الج
م   دة رق انى، قاع د الث امس، المجل م ٢٨الخ ضیة رق سنة ٥ الق ضائیة ١٠ ل توریة" ق ، ص "دس

٣٣١ . 
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ة الاجتماع        اس العدال ى أس اء       النظام الضریبى عل ا بن ة العلی ة الإداری ضت المحكم ة، فق ی
توریة         ـى دس صل ف ا للف على رؤیتھا ھذه بإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستوریة العلی

  .الذكر النصین سالفى

صوص           وبعد استعراض واقعات الدعوى، وعرض وتحلیل كل ما یتعلق بھا من ن
صین الم   توریة الن دم دس ضت بع سات، ق روف وملاب ام وظ د وأحك ا وقواع ون علیھم طع

  .وكذلك الأحكام المرتبطة بھما والموجودة فى قوانین أخرى

ي             ا یل یلھا كم ضیة وتأص ذه الق ة بھ حرص  : "وشرحت المحكمة القواعد المتعلق
ة   ة، والمتمثل ة الخاص ون الملكی ى ص ین عل ة والثلاث ھ الرابع ى مادت تور ف اً –الدس  وفق

ى   فى رأس المال غیر الم–لمادتھ الثانیة والثلاثین   ستغل، فكفل عدم المساس بھا إلا عل
 مترتبة – فى الأصل –سبیل الاستثناء، وفى الحدود وبالقیود التى أوردھا، باعتبار أنھا     

تص           دم، إذ یخ لاق والتق على الجھد الخاص الذي بذلھ الفرد، وبوصفھا حافزة إلى الانط
ا لت      د بھ ا   دون غیره بالأموال التى یملكھا، وبتھیئتھا للانتفاع المفی ھ ثمارھ ود إلی ذا  . ع ھ

ة               روة القومی صادر الث ن م د م ة، تع ق الملكی ا ح بالإضافة إلى أن الأموال التى یرد علیھ
د         . التى لا یجوز التفریط فیھا   م تع ة ل نظم الوضعیة الحدیث ار ال ى إط ة ف وإذا كانت الملكی

القیود      ا ب ائغاً تحمیلھ دا س د غ شریعى، فق یم الت ى التنظ صیاً عل اً مستع اً مطلق ى حق الت
ر            ى یم ة الت اة الموازن ا بمراع ا ومرماھ دد نطاقھ تقتضیھا وظیفتھا الاجتماعیة التى یتح

ام    – فى ضوء أحكام الدستور –بھا المشرع   صالح الع ك وال  بین المصلحة الخاصة للمال
ن            د م ة للح ق الملكی ى ح ة عل ة الاجتماعی للمجتمع، ذلك أن القیود التى تفرضھا الوظیف

ر مق   ھ، لا تعتب رد     إطلاق شترك للف ر الم ق الخی ا تحقی ا غایتھ ذاتھا، وإنم   صودة ل
  .والجماعة

ى  " ة عل ات العام اء النفق ع أعب یلة لتوزی ضریبة وس ذ ال ح أن تتخ ھ وإن ص وأن
ا      ا، بم المواطنین وفقاً لأسس عادلة، إلا أنھ لا یجوز أن تفرض الضریبة، ویحدد وعاؤھ
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ا    یؤدى إلى زوال رأس المال المفروضة علیھ كلیة أو ا     سیمة، فم لانتقاص منھ بدرجة ج
ى أن               ا إل ة مطافھ ى نھای ؤدى ف تور أن ت صد الدس ا ق لذلك الغرض شرعت الضریبة، وم
ى زوال       ر إل ؤول الأم ھ لی سیماً من اً ج ا أو جانب ل بعبئھ ال المحم واطن رأس الم د الم یفق

دخل   ان ال م ك ن ث صھ، وم راد تقلی ة أو اط ا كلی ددة  –وعائھ ة متج ن طبیع اره م  وباعتب
ضریبة، إذ ھو   – على اختلاف مصادره – ھو الذى یشكل –وریة  ود  الوعاء الأساسى لل

اءً ضرائبیاً            ال وع شمل رأس الم ا ی التعبیر الرئیسى عن المقدرة التكلیفیة للممول، بینم
رة             دة، أو لفت دة واح تثناء، ولم ھ إلا اس تكمیلیاً فلا یلجأ المشرع إلى فرض الضریبة علی

  ".ضریبة من وعائھا بأكملھ أو تمتص معظم جوانبھمحددة، بحیث لا تنال ال

رة        " ددة، ولفت ة متج ة دوری لاً، وبطریق فرض ضریبة على رأس المال لا یغل دخ
ھ،                  ستحقة علی سنویة الم ضریبة ال ة ال ى قیم ة مفترضة ف ادة تحكمی ع زی غیر محددة، م

ادة         ا ین    ٣٤ینطوى على عدوان على الملكیة بالمخالفة لنص الم تور، كم ن الدس اقض  م
 من الدستور على قیام النظام الضریبى ٣٨مفھوم العدالة الاجتماعیة الذي نصت المادة      

  ".على أساسھ، وھو ما یوجب القضاء بعدم دستوریة النصین المطعون علیھما

اً            " ضاء، ارتباط ضریبة الأرض الف شریعى ل یم الت إذ ترتبط الأحكام الأخرى للتنظ
إن       وثیقاً لا یقبل التجزئة بالنصین الت       ة، ف دعوى الماثل ى ال ا ف ون علیھم شریعیین المطع

  ".القضاء بعدم دستوریتھما، یترتب علیھ لزوماً سقوط الأحكام المرتبطة بھما

ى         ا قاض ى یتبعھ سابقة الخطوات والمراحل الت وھكذا یتضح من كل التطبیقات ال
اً      ا وفق وم بھ ى یق ة الت ة والفكری ل المجھودات الذھنی ب، وك ى التناس ة عل اط الرقاب  للنق

صدد    و ب ا وھ ى یجریھ ات الت ل التوازن ث، وك ذا المبح ة ھ ى بدای ا ف ى ذكرناھ ست الت ال
ذي   ھ، وال روض علی ة والمع ل الرقاب انونى مح ل الق ى العم ب ف سألة التناس رض لم التع

  .یطلب منھ حسمھ وإصدار قرار أو حكم فاصلاً فیھ
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  المبحث الثانى
  مرجعيات وأدوات المختص برقابة التناسب

  نطاق القانون الدستورىفى 
  

دة       ھ ع ى رقابت ستخدم ف ددة، وی ات متع ى مرجعی ب إل ة التناس ى رقاب یرجع قاض
  .أدوات متنوعة

  :ونبحث ھنا ھاتین النقطتین فى مطلبین مستقلین

   مرجعیات المختص برقابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى:المطلب الأول

تص برقاب       :المطلب الثـانى ائل المخ انون         أدوات ووس اق الق ى نط ب ف ة التناس
  الدستورى

  المطلب الأول
  مرجعيات المختص برقابة التناسب

  فى نطاق القانون الدستورى
  

طلاعھ      صدد اض و ب ات، وھ دة مرجعی ى ع ع إل تورى یرج ب الدس ى التناس قاض
  .بمھمة الرقابة على التناسب فى مجال القانون الدستورى

  : ھامتینوتتمثل ھذه المرجعیات أساساً فى مرجعیتین

ن              : المرجعیة الأولى  - توریة م ام الدس ضمنھ الأحك ا تت توریة وم صوص الدس ھى الن
  .حقوق وحریات وضمانات ومقومات أساسیة
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  .والمرجعیة الثانیة ھى القواعد الأصولیة مثل معاني العدالة والقیم -

ى        ب ف ى التناس ام قاض ى أحك ونتناول فى بحثنا ھذا دراسة أھم ھذه المرجعیات ف
  .لدستورىالنطاق ا

ًأولا 
  : النصوص والأحكام الدستورية–

  .تمثل النصوص والأحكام الدستوریة المرجعیـة الرئیسیة لقاضى التناسب

فھذه النصوص والأحكام تتضمن بیاناً للحقوق والحریات، وتصنیفھا والضمانات 
  .المتعلقة بھا، وما یمكن أن یرد علیھا من حدود بل وقیود، وشروط وضوابط ذلك

یم         كما ت   یة والق ات الأساس س والمقوم ى الأس ام عل صوص والأحك ذه الن شتمل ھ
  .المختلفة التى یقوم علیھا بناء المجتمع كلھ

ى              ة الت ث، والفئ ق محل البح ة الح وع وطبیع د ن ا بتحدی ة ھن ویقوم قاضى الرقاب
  .ینتمي إلیھا

ات    وق والحری ن الحق ف م لاث طوائ ین ث ز ب ن أن نمی صدد یمك ذا ال ى ھ وف
  .الأساسیة

  .  حقوق أساسیة تخضع لتحدیدات قانونیة بدون توجیھ دستورى معین-

  حقوق أساسیة تخضع لتحدیدات قانونیة فقط وفق الشروط الدستوریة الموضوعة     -
  .فى ذلك

  .  حقوق أساسیة لا تخضع لتحدید أو تقیید بمقتضى قانونى-

ل  :الطائفــة الأولى ن قب د م ة للتقیی یة القابل وق الأساس ة الحق شرع  مجموع  الم
  :بدون توجیھ دستورى محدد

Droits fondamentaux soumis à des limitations légales sans 
directive constitutionnelle précise.  
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غالبیة الحقوق الأساسیة یمكن أن تخضع لتحدیدات ولضوابط بقانون عام، دون         
ل الدس  ن قب ددة م ات مح دوره لتوجیھ عاً ب انون خاض ذا الق ون ھ ضع أن یك ھ، ت تور ذات

ا أو            وق وتنظیمھ ذه الحق ال ھ شروطاً وقواعداً وحدوداً وضوابطاً لتدخل المشرع فى مج
  .تقییدھا

رة  ٢من ھذه الطائفة نذكر مثلاً نص المادة     ى    ٢ فق انون الأساس ن الق  (G.G) م
سمھ       "فى ألمانیا، التى تنص على أن       لامة ج ى س اة وف ى الحی ق ف رد الح ة  . لكل ف وحری

ضى         . ولا یمكن انتھاكھا  الشخص مصونة    ق إلا بمقت ذا الح ى ھ ود عل ولا یمكن وضع قی
  ".قانون

 “Chacun a droit à la vie et à l’intégralité physique. La 
liberté de personne est inviolable. Des restrictions ne peuvent 
être apportées à ce droit qu’ en vertu d’ une loi”. 

ة       وكما ھو واضح     ى الحری من ھذا النص فإن الحق فى الحیاة وسلامة الجسم وف
  .یمكن تقییدھا، ولكن بمقتضى قانون

شاء         ا ی وق م ذه الحق ولكن لا یعنى ذلك أن المشرع یستطیع أن یضع على مثل ھ
  .من قیود دون حدود

ى    ات الت وق والحری الطبع الحق شمل ب ا، وت وق جمیعھ ة للحق ة عام اك حمای فھن
  .  الحق ذاتھL’essenceفة، ھذه الحمایة تتمثل فى الحفاظ على جوھر تنتمي لھذه الطائ

ادة                ى الم ا ف صوصاً علیھ ة من ة العام رة  ١٩ونجد ھذه الحمای انون   ٢ فق ن الق  م
ك  "الأساسى، والتى تقضى بأنھ      لا یمكن فى أى حال من الأحوال النص على قیود من تل

  .التى تفقد الحریة المعروضة كل جوھر لھا
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 “En aucun cas il ne peut être prévu de limitations telles 
que la liberté en cause perde toute substance”. 

وھر      ساد ج شویھ أو إف ى ت ؤدى إل ا ی ود م ن قی ضع م شرع أن ی یس الم   فل
  .الحریة ذاتھا

ى   د الأدن ة الح ن حمای وع م ذا، ن بعض ھ ر ال  protection minimumویعتب
  .للحق

الت    وم ب ذى یق ى         وال ة ھو قاض ذه الحال ى ھ ى ف د الأدن ة الح وافر حمای ن ت حقق م
  ).١(التناسب

ى     ١٩٧١ من دستور ٤٧من ذات الطائفة نص المادة   نص عل ى ت صر والت  فى م
ة أو          "أن  القول أو الكتاب شره ب ھ ون ن رأی ر ع سان التعبی ل إن ة، ولك رأى مكفول ة ال حری

  .”… التصویر أو غیر ذلك من وسائل التعبیر فى حدود القانون

ادة    ص الم ذلك ن أن    ٦٢وك ضى ب ى تق تور والت ن ذات الدس ق  " م واطن ح للم
  .”…الانتخاب والترشیح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون 

ن             ق م ق بح ضیة تتعل ھ ق دما تعرض علی وم عن ب یق وقاضى الرقابة على التناس
ود أ             ضوابط والقی دود وال ت الح ا إذا كان ر م ضعھا    ھذه الحقوق، بتقری ى ی شروط الت و ال

المشرع على ممارسة حق من الحقوق التى تنتمي إلى ھذه الطائفة یتحقق فیھا التناسب 
دم     . الذي یبرر فرضھا أم لا     ضى بع ا، ویق ب فیھ فیقرر صحتھا دستوریاً إذا تحقق التناس

  .سلامتھا دستوریاً إذا كان التناسب غیر متحقق فیھا

  

                                                             
      .R. ALEXY, Théorie der Grundrechte, Thèse, 1985, P. 113  et s: راجع)  ١(
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شرع،      مجموعة الحقوق-الطائفة الثانية  ل الم ن قب د م  الأساسیة القابلة للتقیی
  :فقط وفق بعض الشروط الدستوریة

Droit fondamentaux soumis à des limitations légales 
uniquement sous certaines conditions constitutionnelles. 

ع           شرع، أن وض ل الم ن قب دھا م ن تقیی ى یمك یة الت وق الأساس اك بعض الحق ھن
دو وداً وح دخل    قی ى ت روطاً عل ع ش تورى وض شرع الدس ن الم تھا، ولك ى ممارس داً عل

  .المشرع فى مجال ھذه الحقوق، وفرض علیھ مراعاة ضوابط معینة عند قیامھ بذلك

ال نص                  بیل المث ى س ذكر عل ة ن ذه الطائف ى ھ ي إل ى تنتم وق الت ومن أمثلة الحق
رة     من القانون الأساسى فى ألمانیا، والتى تنص على حر ١٣المادة   ى الفق سكن ف مة الم

ى                ى الخروج عل رد عل ى ت ود الت الأولى منھا، وعلى الحالات والشروط والضوابط والقی
  .ھذا الحق أو خرقھ، وذلك فى الفقرتین الثانیة والثالثة من ھذه المادة

ذا                 ة لخرق ھ ضوابط الآتی د وضع ال وباستقراء ھذین الفقرتین نجد أن الدستور ق
  :الحق

  .فقاً للقانون  أن یكون الخرق و-

  .  لا یمكن تفتیش المسكن إلا بناء على أمر من القاضى-

  ومن غیر القاضى یمكن بواسطة الأجھزة الأخرى التى ینص علیھا القانون، وذلك    -
  .فى حالة وجود خطر فى المسكن

  .  عملیات التفتیش لا یمكن القیام بھا إلا فى الشكل المحدد لذلك-

 Parerلمسكن إلا فى الحالات الآتیة، اتقاء خطر مشترك   ولا یمكن انتھاك حرمة ا-
à un danger commun  ة  Ménaçant la vie، أو خطر یھدد الحیاة الفردی

individuelle  ن دد الأم سیمة تھ ار ج ن أخط ة م انون للوقای ضى ق  La، وبمقت



 

 

 

 

 

 ٧٠

sécurité   ام ام الع ى    L’ordre public والنظ شكلة الحاجة إل لاج م ، خاصة لع
دوى   La pénurie de logementsلتھا، المساكن وق شى الع  ومكافحة حالات تف

Les épidémies  ین ر مع رض لخط شباب المتع ة ال  Protéger la أو لحمای
jeunesse en danger.  

أن   ٤٤ویقترب من ھذا النص، نص المادة   ضى ب  من الدستور المصرى، التى تق
ض              " أمر ق شھا إلا ب ا ولا تفتی لا یجوز دخولھ ام    للمساكن حرمة ف اً لأحك سبب ووفق ائى م

  .القانون

ر دخول            ك أم ى تمل مع مراعاة أن النص المصرى اقتصر على تحدید السلطة الت
ذه    ى ھ د أعط انى ق نص الألم ین أن ال ى ح ى، ف ى القاض صرھا عل سكن وق یش الم وتفت

  .السلطة لجھات أخرى وترك تحدیدھا للقانون

ین    كما أنھ یلاحظ أن النص الألمانى قد حدد حالات انتھ       ى ح سكن، ف اك حرمة الم
  .أن النص المصرى ترك تحدید ھذه الحالات للقانون

نص     ى ت واطنین والت ة للم اة الخاص ة الحی ضاً حرم وق أی ذه الحق ة ھ ن أمثل وم
ادة    ا الم تور  ٤٥علیھ ن دس صر  ١٩٧١ م ى م أن   .  ف ضى ب ى تق واطنین  "والت اة الم لحی

  .الخاصة حرمة یحمیھا القانون

ة وال لات البریدی ائل  وللمراس ن وس ا م ة وغیرھ ات التلیفونی ة والمحادث برقی
ا إلا        ا أو رقابتھ لاع علیھ الاتصال حرمة، وسریتھا مكفولة، ولا یجوز مصادرتھا أو الإط

  .بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون

واطنین         اة الخاصة للم ة الحی ى حرم فإذا كان الدستور یجیز للمشرع الخروج عل
  .الشروط والضوابط ذلكفإنھ یضع لھ 
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  :لتاليوتتمثل ھذه الشروط والضوابط فى ا

ك  . إن الخروج على ھذا الحق لا یكون إلا بأمر قضائى         - فالقضاء وحده ھو الذي یمل
  .ولا توجد سلطة أخرى تختص بذلك. سلطة الأمر بالخروج على ھذا الحق

  .اقتضى الدستور أن یكون الأمر القضائى مسبباً -

  .مدة محددة ولیست مفتوحةأن یكون الخروج ل -

وافر          ن ت ق م ة التحق ام بمھم ب للقی ى التناس ن قاض لح م در ولا أص یس أق ول
ل            ى مث دود عل ود أو ح ضمن وضع قی ذي ت نص ال الشروط والضوابط الدستوریة، فى ال

  .ھذه الحقوق، ومن مدى تحقق التوازن فیھ

دستور بأن  من ال٣٤ومن ھذه الحقوق كذلك حق الملكیة الذي تنص علیھ المادة 
ى            " ة ف ى الأحوال المبین ا إلا ف الملكیة الخاصة مصونة، ولا یجوز فرض الحراسة علیھ

اً           ویض وفق ل تع ة ومقاب ة العام ة إلا للمنفع زع الملكی ضائى، ولا تن م ق انون وبحك الق
  ".للقانون، وحق الإرث فیھا مكفول

انون ب        د سمح للق ان ق وضع  وكما ھو واضح من ھذا النص، فإن الدستور وإن ك
ك،     ى ذل شرع ف لطة الم ى س دوداً عل روطاً وح ع ش د وض ھ ق ق، إلا أن ذا الح وابط لھ ض

  :وتتمثل فیما

وال         - ى الأح ضائى، وف أمر ق ون لا ب ة لا یك ة الخاص ى الملكی   إن فرض الحراسة عل
  .التى یحددھا القانون

  .  إن نزع الملكیة لا یكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض وفقاً للقانون-

  . إن حق الإرث مكفول فى الملكیة الخاصة -
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ضى      –الطائفـة الثالثــة  د بمقت ة للتقیی ر القابل یة غی وق الأساس  مجموعة الحق
  :القانون

Droits fondamentaux ne pouvant être limités en vertu d’ 
une loi. 

وانین               ضى الق دھا بمقت ن تقیی ى لا یمك یة الت وق الأساس ن الحق ھناك مجموعة م
  .العادیة

ة     ات الطبیعی وق والحری شمل الحق ة ت ذه الطائف ، Les droits naturelsھ
داع     ضمیر والإب ر، ال ات الفك سانیة وحری ة الإن ل الكرام سان، مث سان كإن صیقة بالإن الل

ن      م والف رأى والعل اد وال  La dignité humaine les libertés de laوالاعتق
pensée, de la conscience, de la croyance, de l'opinion, des 

sciences et de l’art  

انون، ولا    طة الق ات بواس وق والحری ذه الحق ل ھ ى مث ود عل ع قی ولا یجوز وض
ة    صلحة العام  Motifs d'intérêtیكون ھناك مجال للكلام عن التوازن بین دوافع الم

généralالتى یقدرھا القانون وبین الحریة الدستوریة .  

ذه ا      ل ھ ك أن مث ات مقدسة       ولكن لا یعنى ذل وق وحری ى حق ات ھ وق والحری لحق
ضع          ات تخ وق والحری ذه الحق مطلقة، لا تخضع لأى قیود أو حدود بشكل مطلق، فمثل ھ
وق       ذه الحق ى ھ رد عل ھى أیضاً للتحدید والتقیید، كل ما ھنالك أن القیود والحدود التى ت

  .تكون دستوریة أى یضعھا الدستور ذاتھ ولیس قانون عادى

تورى    وتكون مھمة قاض   ستوى دس ى التناسب ھنا، حل الصراع بین قواعد من م
Conflit entre normes de rang constitutionnel.  

توریة         د الدس ین القواع وازن ب ة الت ة إقام ذه الحال ى ھ اول ف و یح   وھ
  .المتصارعة
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سبة   ب بالن ى التناس ة لقاض ل مرجعی ى تمث صوص الت ة الن ن أمثل   وم
ص ال   وق، ن ن الحق ة م ذه المجموع ا     لھ ى ألمانی ى ف انون الأساس ن الق ى م ادة الأول   م

ساس     ة للم ر قابل سانیة غی ل  ، est inviolable والتى تنص على أن الكرامة الإن وإن ك
ا      ا وحمایتھ ة باحترامھ ة ملزم لطة عام  Tout pouvoir public est obligé de س

la respecter et la protéger. 

ى أل   ة ف توریة الفیدرالی ة الدس شیر المحكم ى    وت ا إل ن أحكامھ ر م ى كثی ا ف مانی
وق       ل الحق اس لك ى الأس الأھمیة الاستثنائیة وغیر العادیة لھذا الحق، مؤكدة أنھ یوجد ف

  .se trouve à la base de tous les droits fondamentauxالأساسیة 

ى              ق، عل ذا الح سبة لھ وقد یدعو ھذا إلى القول بأنھ لا مجال لرقابة التناسب بالن
ة     أساس أنھ لا ة مطلق ع بأولوی ق یتمت  d’une یسمح مطلقاً بالمساس بھ، وأن ھذا الح

priorité absolue.  

ثلاً   ك م ن ذل ة، م توریة الفیدرالی ة الدس ام المحكم ض أحك ن بع ك م م ذل د یفھ وق
ة       ١٩٧٣ ینایر   ٣١حكمھا الصادر فى     صلحة عام ة أن مجرد م ھ المحكم ، الذى أكدت فی

ساس    Un seul intérêt général prépondérantمرجحة   ر الم ى لتقری  لا یكف
ق        شكل مطل ة ب النواة المحمی د أو ب ب الجام  Le noyau dur absolumentبالقل

protégé    سان صیة الإن ار شخ ور وإزدھ ى تط  L’épanouissement de la ف
personne١(، ولا یمكن أن یوجد فى ھذه النقطة توازن بواسطة مبدأ التناسب.(  

ق         فوفقاً للظاھر من عبارات ھ     ا یتعل ب فیم ال التناس ال لإعم ھ لا مج ذا الحكم، فإن
ل     ر قاب ق غی ذا الح ل ھ سان، فمث صیة الإن ر لشخ ار الح ى الإزھ ة وف ى الكرام الحق ف ب
توریة    ر دس ة نظ ن وجھ ى م زة، حت ة ممی صلحة عام ك م ضت ذل و اقت ى ل اك حت للانتھ
Même dans le cas où l’intérêt général est prépondérant d'un 

point de vue constitutionnel.  

                                                             
                                                     .G. XYNOPOULOS, op. cit. P. 156: راجع)  ١(
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ارات              ى عب رى ف ین أن ن ھ یتع د أن یحھا، نج سألة وتوض وإذا حاولنا استجلاء الم
افیة   ة إض ب، كحمای دأ التناس اً لمب صوراً دقیق م ت ذا الحك  Protectionھ

supplémentaire        ى د الأدن واة أو جوھر    . ، ممنوحة فیما یتجاوز حمایة الح ة ن فحمای
لال       الحق ھى حمایة ممكنة فى كل      ن خ ة إلا م ذه الحال ى ھ ا ف  الأحوال، ولا یمكن تحقیقھ

  .مبدأ التناسب

ة            ادرت المحكم ذي ب سابق، وال م ال ن ذات الحك ھ م ن إدراك وم یمك ذا المفھ ھ
  :الدستوریة الفیدرالیة بالتذكیر بھ، وھى بصدد بیان وتفصیل حكمھا بقولھا

واد   " إن الم ك ف ع ذل رة ٢وم رة  ١، و١ فق انون الأس ١ فق ن الق ى  م ى لا تحم اس
ھ     بشكل مطلق كل نطاق ازدھار الشخصیة، وفى الحالة التى یكون فیھا الوضع كھذا، فإن
دأ              ة لمب ة الدقیق ت الرقاب ة مرجحة وتح صلحة عام اة لم یمكن أن تكون ھناك قیود مراع

  .التناسب

ة             ع بقرین ة خاصة ویتمت ھ أھمی فالحق فى الكرامة الإنسانیة ھو حق أساسى، ول
  .bénéficie d'une présomption de prépondérance(1)الترجیح 

ة محل                  الح الحری ى ص ب الأحوال ف ى غال صب ف اً ی ا توازن إذن یجب أن نرى ھن
وازن    املاً للت اً ك رى غیاب ث، ولا ن ة     . البح ع الأھمی ھ م د ذات ى ح افر ف وازن لا یتن والت

  .الخاصة والكبیرة نسبیاً للحق محل الحمایة

توریة الفیدرال  ة الدس سبة      فالمحكم ى بالن وازن، حت ذا الت یم ھ ا تق ى ألمانی ة ف ی
سؤال             ق طرح ال ن طری ك ع للحقوق غیر القابلة للمساس بواسطة المشرع العادى، وذل

  ?Le droit est – il lésé ou pasھل تم الأضرار بالحق أم لا؟ : تاليال

  
                                                             

                                                               .R. ALEXY, op. cit. P. 94 et s: راجع)  ١(
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ضح م    ا یت اھر، كم ر ظ ستوراً، أى غی اً أو م اً خفی اك توازن ون ھن ة یك ذه الطریق ن وبھ
دة           شاقة المؤب ة الأشغال ال بة عقوب ة بمناس ذه المحكم م ھ ارات حك  La peine deعب

réclusion criminelle à perpétuité.  

دو أن       دما یب صیبھا ضرر عن سان لا ی ة الإن إن كرام م ف ذا الحك ارات ھ اً لعب فوفق
ذي              ستمر ال سبب الخطر الم و، ب نح العف ال لم ستبعد أى احتم ة ضروریاً وی تنفیذ العقوب

  .یمثلھ المسجون

صالح       ین الم وازن ب إن الت آخر، ف شكل أو ب ھ ب د أن ستطیع أن نؤك   إذن ن
ل        ى ك وداً ف ر، موج البعض الآخ ضھا ب صادم بع ارض أو تت ى تتع اً والت ة قانون المحمی

  ).١(الحالات

صرى      تور الم ى الدس ة ف ذه الطائف ى ھ ي إل ى تنتم وق الت ة الحق ن أمثل   وم
شعا       ادة       حریة العقیدة وحریة ممارسة ال ا الم نص علیھم ین ت ة، واللت ھ ٢٦ئر الدینی .  من

صوص    افى، المن ى والثق ى والفن داع الأدب ى والإب ث العلم ة البح ذلك حری   وك
ادة   ى الم ا ف ھ٤٩علیھ ھ     .  من ودة إلی ھ والع ى وطن ة ف ى الإقام واطن ف ق الم ضاً ح وأی

ادة     تور  ٥١المنصوص علیھ فى الم ن الدس بلاد أو منع      .  م ن ال اده م لا یجوز إبع ن  ف ھ م
  .العودة إلیھا

دم    ٥٧وكضمانة لصیانة الحریة الشخصیة نص الدستور فى المادة          ى ع ھ عل  من
صیة          ة الشخ ى الحری تقادم الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عن جریمة الاعتداء عل
ة       أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین، بل وبالنسبة لغیرھما من الحقوق والحریات العام

ن           التى یكفلھا ا   ل لم أن تكف اً ب ة التزام ى الدول د فرض عل لدستور والقانون، بل وأیضاً ق
  .وقع علیھ الاعتداء تعویضاً عادلاً

                                                             
                                                    . G. XYNOPOULOS, op. cit. P. 157: انظر)  ١(
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ة            م المحكم ك حك ال ذل ادة، ومث ذه الم وقد اتیحت الفرصة للقضاء لتطبیق نص ھ
اریخ     صادر بت ا ال ة العلی ایو ٢٧الإداری د     ١٩٧٨ م التعویض لأح ھ ب ضت فی ذي ق  وال

  .اعتقالھ بالمخالفة لحكم القانونالأشخاص الذي تم 

ة   ول المحكم ك تق ى ذل ن   …"وف ویض ع ى التع دعى ف وق الم إن حق م ف ن ث  وم
ة  ١٩٦٣ أغسطس سنة ١٠القرار الإدارى الطعین والصادر فى       باعتقالھ ما انفكت قائم

 ٥٧بعد إذ لم یلحقھا التقادم الثلاثى، بل ولا یلحقھا أى تقادم فى ظل ما تقضى بھ المادة         
  ).١" (…لدستور من ا

ادة       ن  ٦٨ومن حقوق الطائفة الثالثة أیضاً، حق التقاضى الذي نصت علیھ الم  م
اء           "الدستور بأن    ق الالتج واطن ح ل م ة، ولك اس كاف ول للن صون ومكف ق م التقاضى ح

صل    إلى قاضیھ الطبیعى، وتكفل الدولة تقریب جھات القضاء من المتقاضین وسرعة الف
  .فى القضایا

ى  نص ف ر ال ة     ویحظ ن رقاب رار إدارى م ل أو ق صین أى عم ى تح وانین عل  الق
  ".القضاء

نص        ذا ال دة لھ ات عدی ة     .وللقضاء الدستورى فى مصر تطبیق ضت المحكم د ق فق
الدستوریة العلیا بأن حق التقاضى مبدأ دستورى أصیل، وقد حظرت الدساتیر النص فى 

ادة   القوانین على تحصین أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء،      صت الم  ٦٨ وقد ن
سابقة               ١٩٧١من دستور    اتیر ال ھ الدس ا أقرت ذا الحظر صراحة، كم ق وھ ذا الح  على ھ

  .ضمناً من كفالة حق التقاضى للأفراد

  

                                                             
ى    ١٩٧٨ مایو ٢٧راجع حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ        )  ١( ا ف ى قررتھ ، مجموعة المبادىء الت

  . ٩ رقم ٧٨١، الجزء الأول ص ١٩٨٠ – ١٩٦٥ عام ١٥
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ساواة               اتیر الم ت الدس ى كفل ة الت وق العام ن الحق كما قضت بأن ھذا الحق ھو م
ق    بین المواطنین فیھا، ویترتب على ذلك أن حرمان طائفة معینة من ھ       ع تحق ق م ذا الح

ق                 صادرة لح ى م ا، ینطوى عل وق أفرادھ ن حق ق م ى ح ام المنازعة عل مناطة، وھو قی
  ).١(القاضى، وإخلال بل وإھدار لمبدأ المساواة

ًثانيا 
  : القواعد الأصولية-

ى          ة الأول ل المرجعی ى تمث توریة والت ام الدس صوص والأحك ب الن ى جان إل
سبة  والرئیسیة لقاضى التناسب، تعتبر القواع   د الأصولیة المرجعیة الثابتة والھامة، بالن

  .لھ

والمقصود بالقواعد الأصولیة، ھو الأفكار التى تكون بمثابة مبادىء أساسیة فى   
انونى  ر الق ى الفك ذات ف سانى وبال ر الإن ة   . الفك یم الجوھری ض الق ول بع دور ح ى ت وھ

Certaines valeurs essentielles.  

ار      ادىء معی ذه المب ل ھ ون مث تكم      فتك ة یُح ھ، ومرجعی اس علی اً للقی ذ أساس اً یتخ
  .إلیھا

                                                             
م   ١٩٨٧ أبریل سنة ٤انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ    )  ١( دة رق م   ٤، قاع  ١، القضیة رق

ایر    " دستوریة" قضائیة   ٨لسنة   ن ین ة م و    ١٩٨٧الأحكام التى أصدرتھا المحكم ر یونی ى آخ  حت
ة    = =، والذى انتھت فیھ المحكمة٢٥، الجزء الرابع، ص  ١٩٩١ ادة الثالث إلى عدم دستوریة الم

م   انون رق رار بق ن الق سنة ١١٨م ان   ١٩٦١ ل رارات لج ون ق ى أن تك نص عل ضمنھ ال ا ت ، فیم
 ٦٨، ٤٠التقویم نھائیة وغیر قابلة للطعن فیھا بأى وجھ من أوجھ الطعن، لمخالفة ذلك للمادتین 

صادر             من الدستور، و    ا ال ذلك حكمھ ى وك ق التقاض ة ح ساواة وكفال دأ الم ى مب ان تنصان عل اللت
، ذات "دستوریة" قضائیة ٥ لسنة ١٨، القضیة رقم ٦، قاعدة رقم ١٩٨٧ یونیو سنة    ٦بتاریخ  

ن          ٤٦مجموعة الأحكام، ص     ة م ادة الثانی ن الم ساً م د خام ، والذى قضت فیھ بعدم دستوریة البن
ل       ١٩٦٣  لسنة٢القرار بقانون رقم    شروعات تحوی ذ م ة لتنفی ارات اللازم ة العق  بشأن نزع ملكی

ھ          ن أن ھ م ص علی ن      "أراضى الحیاض إلى نظام الرى الدائم فیما ن ق م أى طری ن ب وز الطع لا یج
 . ، وألزمت الحكومة المصروفات وأتعاب المحاماة "الطرق فى القرار الصادر بتقریر التعویض



 

 

 

 

 

 ٧٨

سبة           ا بالن ع، فإنھ سبة للجمی ة بالن اراً أو مرجعی ھذه المبادىء إن كانت تمثل معی
ھ        صدد اضطلاعھ    . للقاضى تعتبر بمقابة محور رئیسى یسترشد بھ ویدور فى فلك وھو ب

  .بمھمتھ الجلیلة

انو            اق الق ى نط ب ف ة التناس ى رقاب ب دور    وبالنسبة لقاض ى تلع تورى فھ ن الدس
ساس      شاق والح دقیق وال ھ ال ى عمل ھ ف ى عن ذي لا غن د ال ة  . المرش ة ملح و بحاج فھ

  .ومستمرة إلى ھذا المرشد الھام والحیوى

شریعى             ص ت ین ن وازن لا ب ة الت د لإقام ذا المرش ى ھ ع إل ى یرج ذا القاض   فھ
 التناسب یدافع عن مصلحة عامة ونص دستورى ینص على حق أساسى، ولكن لتحقیق    

بین نص تشریعى وقیمة جوھریة یعترف بھا الدستور، حتى ولو كان الإجراء التشریعى     
یة    وق الأساس  Sans porter atteinte diectementلا یمس مباشرة حق من الحق

au droit fondametal; met en  cause la valeur générale que celui 
– ci porte en lui(1).  

ة      ولعل أھم ھذه القوا دة العدال ي قاع لاق وھ ى الإط ، Régle de justiceعد عل
ھذه القاعدة التى تعتبر أساساً جوھریاً، ودعامة رئیسیة وركناً حیویاً فى الفكر الإنسانى 
ھ          ى وج ذات وعل ب بال ى التناس ة وقاض صفة خاص ى ب انون والقاض سبة للق ى بالن ھ

ة بد     ھ لعمل ره،     التحدید، بمثابة العمود الفقرى، الذي لا قیام ھ بغی ستقیم عمل ھ، أو لا ی ون
  .فھو المرجع والھدف النھائى لھ فى ذات الوقت

ام         دة أحك وأكدت المحكمة الدستوریة الفیدرالیة فى ألمانیا على ھذا المعنى فى ع
ى       ایر  ١٥لھا، منذ حكمھا الصادر ف ضیة   ١٩٥٨ ین ى ق ھ أن    Lüth، ف دت فی ذي أك ، وال

ى  انون الأساس تور(الق یم نظا) الدس اً  لا یق داً أو عقیم اً محای یم  Neutreم ث ق ن حی  م
اً     Axiologiqueالأخلاق والدین وعلـم الجمال   اً موضوعیاً واقعی الأحرى نظام ، وإنما ب

                                                             
ر)  ١(  O. JOUANJAN, Le principe d'égalité devant la loi en Droit: انظ

allemand, Economica, 1992, P. 173.  



 

 

 

 

 

 ٧٩

  .)Un ordre )objectif de )valeurs١من القیم 

سط    صدد ب و ب ولیة، وھ د الأص یم والقواع ذه الق ى ھ ب إل ى التناس ع قاض ویرج
  .رقابتھ على نشاط الدولة

ل        ورجوع  القاضى إلى مثل ھذه القیم فى رقابتھ، تعطى لھ حریة كبیرة لتحدید مث
  .ھذا النشاط

Il bénéficie d’une grande latitude pour limiter l’activité 
étatique(2).                                   

  
  المطلب الثانى

  أدوات ووسائل المختص برقابة التناسب
  ورىفى نطاق القانون الدست

  

دة أدوات،            تورى ع انون الدس اق الق یستخدم القائم بالرقابة على التناسب فى نط
  .ویستعمل وسائل متنوعة، یستعین بھا فى مھمتھ

ستخدم     ونستطیع أن نمیز بین أداتین رئیسیتین یسلك من خلالھما سبلاً شتى، وی
ة،    فیھما طرقاً متنوعة، ویتبع فیھما أسالیباً مختلفة، للوصول إلى الغایة       ذه الرقاب ن ھ  م

  .وإدراك الھدف المنشود من ورائھا

  .ونتناول كل منھما فى فرع مستقل.  التفسیر والتقدیر:هاتان الطريقتان هما

                                                             
ك    )  ١( ى ذل ع ف  ,M. FROMONT, A. RIEG, Introduction au Droit allemandراج

Tome 2, Cujas, Paris 1984, P. 34 – 35                                                               
                                                      .G. XYNOPOULOS, op. cit. P. 133: انظر)  ٢(
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انون           :الفرع الأول اق الق ى نط ب ف ة التناس تص برقاب د المخ  التفسیر كأداة فى ی
  الدستورى 

ب      :الفرع الثانى انون     التقدیر كأداة فى ید المختص برقابة التناس اق الق ى نط ف
  الدستورى

   

  الفرع الأول
  L’interprétation التفسير

  كأداة فى يد المختص برقابة التناسب
  فى نطاق القانون الدستورى

  

  .تعتبر ھذه الأداة أھم وسیلة یستخدمھا قاضى رقابة التناسب فى رقابتھ

ق  ویستعمل فى ذلك كل طرق وقواعد التفسیر المعروفة، ویستعین بقواعد المن       ط
والمعقولیة، وتكییف وتوصیف الأشیاء، والمقارنة، والبحث عن المقصد للمشرع سواء    

  .العادى أو الدستورى

روف      ل والظ ام ب ولیة والأحك د الأص صوص والقواع ى الن سیر عل صب التف وین
  .والملابسات المتعلقة بموضوع الرقابة، ویشمل أیضاً الحقوق والحریات محل البحث

ذه الأداة لا       ة،          وبدون ھ شاقة الدقیق ھ ال وم بمھمت ب أن یق ى التناس ستطیع قاض ی
  .التى تحتاج إلى وضوح وجلاء كل العناصر المتعلقة بالرقابة

ذه        ب لھ ة التناس وفى القضاء الدستورى تطبیقات عدة تبین استعمال قاضى رقاب
  .الأداة التى لا غنى عنھا فى عملھ
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ساواة    دأ الم ق بمب ا یتعل الاً فیم ذلك مث ذ ل    Principe d'égalitéونأخ
دوده وضوابط             ان ح اه، وبی سیر وشرح معن ة بتف ى الرقاب بالنسبة لھذا المبدأ یقوم قاض

  .تطبیقھ

ة    ست مطلق ساواة لی ذه الم ین أن ھ سبیة n’est pas absolueفیب ا ن ، وإنم
relative    ز اختلاف المراك ف ب ى   différence des situations، تختل ب عل ، ویترت

  .différence de traitementة ذلك اختلاف فى المعامل

ساواة     لمنا أن الم ویكمن ھنا الدور الحیوى والجوھرى، لقاضى التناسب، فإذا س
این          تلاف والتب ضي الاخ ذا یقت ز، وأن ھ اختلاف المراك ف ب ا تختل ة وإنم ست مطلق لی
ذلك      ال ك والتمایز فى المعاملة دون أن یمثل ذلك خروجاً على مبدأ المساواة، إذا كان الح

إن ایز            ف ون التم ون أو لا یك د یك ى أى ح ھ إل د ذات ى ح ا ف ین لن ساواة لا یب دأ الم  مب
  .والاختلاف مع المعاملة مبرراً ومتناسباً

Le principe d’égalité, à lui seul ne nous fournit 
aucunement le moyen de savoir dans quelle mesure la 
différence de traitement est ou non justifiée? 

ردة      ست مج ساواة لی ذه الم ا أن ھ تلط abstraiteكم زج وتخ ا تمت    ولكنھ
ع     ع الواق الف م ة      Composer avec réalitéوتتح یاء المتعادل ل الأش ق ك م وف  وتفھ

Selon toutes choses égales (1).   

ل         ى ك ادل ف ساوٍ وتع اك ت ون ھن ین أن یك ة یتع ساواة حقیق ق الم ى تتحق   فحت
  .شىء

                                                             
ر )  ١(  Georges VEDEL, Préface de la thèse de P. DELVOLVE, Le: انظ

principe d’égalité devant les charges publiques, L.G.D.J. Paris, 1969.   
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ة التطب  ن الأمثل تورى   م س الدس رار المجل ال ق بیل المث ى س ذكر عل ذلك، ن ة ل یقی
ى     صادر ف سى ال ایر  ٧الفرن ض     )١(١٩٨٨ ین ى أن بع نص عل ھ أن ال رر فی ذى ق ، ال

  المساھمین فى إحدى الشركات سیكونون أقلیة فى جمیع الحالات 

en tout état de cause certains associés d’une société seront 
minoritaires. 

 مساساً بمبدأ المساواة یتجاوز بشكل ظاھر ما كان ضروریاً لتحقیق العدالة یحمل
  .للمركز المتمیز والخاص لبعض فئات المساھمین

أمیم        انون الت ق بق رار آخر، یتعل ى ق  La loiوعلى النقیض من ذلك، فقد قرر ف
de nationalisationد من ، أن المشرع لا یعتبر متجاھلاً لمبدأ المساواة عندما استبع

ین    non – résidentsنطاق التأمیم البنوك التى كان معظم رأسمالھا مملوكاً لغیر مقیم
وك      – قبل التأمیم –رغم أنھا كانت تخضع     ع البن ھ جمی ضع ل ت تخ  لذات النظام الذى كان

أمیم      ا الت ؤدى إلیھ ن أن ی ن الممك ان م ى ك صعبة الت اطر ال دافع المخ ك ب رى، وذل الأخ
 فى –على الصعید الدولى، والتى كان من الممكن أن یؤدى تأمینھا  بالنسبة لھذه البنوك    

ن         –نظر المشرع    شودة م داف المن صلة بالأھ ة المت  إلىالتعریض للخطر المصلحة العام
  .وراء التأمیم 

ساواة        دأ الم شرح أن مب تورى وی ى الدس ین القاض رة یب ضیة الأخی ذه الق ى ھ   وف
ع قوا    انون بوض ام الق ام قی ة أم ل عقب خاص     لا یمث ة أش ى مواجھ ة ف ر متطابق د غی ع

دم       ون ع دما یك ذا، عن ر ھك ون الأم ن أن یك ن لا یمك ة، ولك ز مختلف ى مراك دون ف یوج
دف وغرض    non – identitéالتطابق  ، مبرراً باختلاف المركز، وغیر متعارض مع ھ
  ).٢(القانون

                                                             
ر )  ١(  Conseil constitutionnel no 87 – 232 DC du 7 Janvier, loi à la:    انظ

mualisation de la caisse nationale du crédit Agricole, R. P. 17; pouvoirs, 
no 46, P. 179, chr. AVRIL et GICQUEL.  

   Conseil constitutionnel, no 81 – 132 DC du 16 Janvier 1982: انظر)  ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٣

ع أن    وفى قرار آخر یوضح القاضى الدستورى أن مبدأ المساواة لا یتعارض لا م
باب            ساواة لأس ى الم ع أن یخرج عل ة، ولا م ز مختلف ف مراك شكل مختل شرع ب نظم الم ی
المصلحة العامة، شریطة أن یكون الاختلاف فى المعاملة، وھذه الحالة وتلك، الذى ینتج 

  ).١(عن المصلحة العامة، متصل بموضوع القانون الذى یسنھ

ى الفرنسى أن ھناك فمن ھذه القرارات، نفھم من تفسیر قضاء المجلس الدستور
شروع      ساس أو للخروج الم ة للم وم     atteinte liciteإمكانی ساواة، ویق دأ الم ى مب  عل

 La in fine liceitéقاضى التناسب لتحدید الجزء الدقیق من مشروعیة ھذا المساس 
de l'atteinte)٢.(  

سیرات       ذه التف ل ھ ر بمث صر ذاخ ى م ا ف توریة العلی ة الدس ضاء المحكم وق
  .والتحدیات

ان       سبیتھ، وإمك فتضمن فى كثیر من أحكامھ شرحاً لماھیة مبدأ المساواة وبیان ن
  .الخروج علیھ لأغراض تقتضیھا المصلحة العامة

أن             ا ب د أحكامھ ى أح ا ف توریة العلی ة الدس ول المحكم ضاء، ق ذا الق ة ھ ن أمثل وم
ین ذوى المراكز ماھیة مبدأ المساواة ھو عدم الإخلال بمبدأ الحمایة القانونیة المتكافئة ب

  ).٣(القانونیة المتماثلة
                                                             

ع )  ١(  Conseil constitutionnel. No 89 – 254 DC du 4 Juillet 1989,  Loi: راج
modifiant la Loi 86 – 912 du 6 Août 1986, relative aux modalités 
d’application des privatisations, R. P. 41, D. 1990, P. 209, Commentaire 

LUCHAIRE.  
ر )  ٢(  .Conseil constitutionnel, no 85 – 200 DC du 16 Janvier 1986, R. P: انظ

85, R.D.P. 1986, P. 395, Chronique, FAVOREU, Dr, Soc. 1986, P. 372, 
Note Y. GAUDEMET.  

 قضائیة ١٣ لسنة ١٨، القضیة رقم ٢٦/٦، قاعدة رقم ١٩٩٣ مایو سنة ١٥انظر حكمھا بتاریخ    )  ٣(
و   " دستوریة " ن أول یولی ام م و   ١٩٩٢الأحك ر یونی ى آخ امس،  ١٩٩٣ حت زء الخ د ، الج  المجل

 . ٣٠٤الثانى، ص 



 

 

 

 

 

 ٨٤

ى          ة ف ة المتماثل ز القانونی ین المراك شرع ب ایر الم ساواة یفترض ألا یغ دأ الم فمب
  ).١(المعاملة التى یقررھا لھا

ة       ة معامل زھم القانونی ة مراك ون المختلف ل المواطن ى أن یعام ساواة لا تعن فالم
ى          دأ عل ذا المب ك أن      قانونیة متكافئة، كذلك لا یقوم ھ ا، ذل ز جمیعھ  معارضة صور التمی

 من ٤٠من بینھا ما یستند إلى أسس موضوعیة، ولا ینطوى بالتالى على مخالفة المادة 
اً               ون تحكمی ذى یك ك ال ا، ھو ذل ، )٢(الدستور، بما مؤداه أن التمییز المنھى عنھ بموجبھ

إذا  أى عدم التمییز بین أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت ظروفھم ومراكزھ   م القانونیة، ف
  ).٣(اختلفت ھذه الظروف انتفى مناط التسویة بینھم

ز     وعى والتمیی ز الموض ین التمیی ة ب ار التفرق ین معی ك وتب ة ذل سر المحكم وتف
ھ   ا أن ى بقولھ ل      "التحكم ھ، ب صوداً بذات ا، مق وع م شریعى لموض یم الت ر التنظ لا یعتب

ا،           ز ملبیالھ ذا التمیی ر ھ ذه الأغراض     لتحقیق أغراض بعینھا یعتب شروعیة ھ س م وتعك
ى             ة الت د القانونی ن القواع ذاً م ا متخ شرع لبلوغھ سعى الم إطاراً للمصلحة العامة التى ی

شریعى        نص الت ان ال ن     –یقوم علیھا ھذا التنظیم سبیلاً إلیھا، فإذا ك ھ م ا إنطوى علی  بم
ز  اً     –التمیی ھ منطقی ول دون ربط ا یح ا، بم اً لھ راض مجافی ذه الأغ صادماً لھ ا أو  م بھ

اً             ر موضوعیة، ومتبنی س غی ى أس اعتباره مدخلاً إلیھا، فإن ذلك النص یكون مستنداً إل
  ) .٤" ( من الدستور٤٠تمییزاً تحكمیاً بالمخالفة لنص المادة 

                                                             
ى     )  ١( ر سنة   ٦انظر حكمھا ف م   ١٩٩٣ فبرای دة رق م   ١٤/٦، قاع سنة  ١٣٠، القضیة رق  قضائیة  ٥ ل

  . ١٧٣، نفس الجزء الخامس والمجلد الثانى، ص "دستوریة"
ى  )  ٢( ا ف ر حكمھ ارس ٣٠انظ م  ١٩٩٣ م دة رق م  ١٩/٨، قاع ضیة رق سنة ٦٣، الق ضائیة ١٣ ل  ق

 . ٢٢٦لخامس، المجلد الثانى، ص ، الجزء ا"دستوریة"
زء    ٥ لسنة ١٢٤، الدعوى رقم  ١٩٨٥ أبریل   ٦انظر حكمھا فى    )  ٣( ام، الج ة الأحك  قضائیة، مجموع

 . ١٧٦الثالث، ص 
 . ٢٢٨، ص ١٩/٩، سابق الإشارة إلیھ قاعدة رقم ١٩٩٣ مارس ٣٠انظر جكمھا فى )  ٤(
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زة        ات متمی ع تنظیم ان وض شرع بإمك ا للم توریة العلی ة الدس رف المحكم وتعت
ة، دون   صلحة العام ضیھا الم راض تقت الات لأغ بعض الح دأ ل ة لمب ك مخالف ل ذل أن یمث

  .المساواة

ا                ى یتطلبھ شروط الت وافر ال دى ت زاع حول م سم الن ضائى لح یم ق راد تنظ مثل إف
س           ق أس ھ وف ده، وإجراءات د قواع ا، وتحدی القانون فى مجال شھر المحررات أو تخلفھ
راض        یھم لأغ یم عل ذا التنظ صر ھ ا، وق اطبین بھ ین المخ زاً ب یم تمیی وعیة لا تق موض

ا دون                  تقتضیھا ین أطرافھ دائرة ب اء المنازعة ال ى سرعة إنھ ة ف ة ممثل  المصلحة العام
ل        ا، لا یمث صل فیھ ة للف س الكافی ة الأس صھا وتھیئ تھا وفح ضیھ دراس ا تقت لال بم إخ

  ).١(مخالفة لمبدأ المساواة

سر    و یف ا، فھ وم برقابتھ ى یق الات الت ل الح ى ك ب، ف ى التناس ل قاض ذا یفع وھك
وق شرح الحق صوص، وی ى الن ات أو یعط دد الماھی انى ویح اھیم والمع ین المف ، ویب

ستطیع أن           ى ی د حت ام وقواع ار وأحك ن أفك ھ م الأوصاف والتكییفات لكل ما یعرض أمام
  .یضطلع بدوره الرقابى، وبیان مدى توافر أو عدم توافر التناسب بین ما یخضع لرقابتھ

  الفرع الثانى
  L’appréciation التقدير

   برقابة التناسبكأداة فى يد المختص
  فى نطاق القانون الدستورى

ى              ب ف ى التناس ستخدمھا قاض ى ی ة، الت ة الثابت سیة الھام التقدیر ھو الأداة الرئی
فھو یقوم بتقدیر النصوص التى تصدرھا . مھمتھ، فكل عملھ ھو عبارة عن عملیة تقدیر 

ساسھا   السلطة، ویقوم بتقدیر مدى توافق ذلك مع أحكام الدستور، ویقوم بتقدیر   دى م م
                                                             

م   ٦/٧ ، قاعدة رقم١٩٩٢ نوفمبر  ٧انظر حكمھا الصادر فى     )  ١( سنة  ١٨، القضیة رق  قضائیة  ١٢ ل
 . ٥٦، الجزء الخامس، المجلد الثانى، ص "دستوریة"
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ستخدمة             یلة الم ب الوس دى تناس دیر م بالحقوق والحریات العامة، ویقوم فى النھایة بتق
ن          ة، وم ة المحیط سات الواقعی روف والملاب لال الظ ن خ وب، م دف المطل ع الھ   م
ل      وع مح ر بالموض ر مباش ر أو غی شكل مباش ة ب رى المتعلق ل الأخ ع العوام لال جمی خ

  .البحث

ف       وعملیة التقدیر ھى مرحلة    سیر والتكیی  تأتى فى أغلب الحالات بعد عملیة التف
  .القانونى

intervient dans la plupart des cas aprés l’opération de 
qualification juridique. 

أ                    رة الخط دیر، فك ھ بالتق ى قیام ا ف ستعین بھ ى ی ات الت ار والنظری ومن أھم الأفك
  .رھا وفكرة المعقولیةالظاھر، وفكرة الغرم والغنم والضرورة تقدر بقد

ًأولا 
  L’erreue manifeste:  الخطأ الظاهر–

اھر أو        أ الظ ة الخط ب نظری ى التناس ھ عل ى رقابت تورى ف ى الدس ستخدم القاض ی
  .الواضح أو الفاضح، لتقییم تقدیر المشرع مصدر النص محل الرقابة

نص أو ذاك     ذا ال ھ ھ ان بتبنی ان البرلم ا إذا ك ث م تورى، یبح ى الدس م فالقاض ل
توریة       ة دس ان   . یرتكب خطأ ظاھراً فى التقدیر، أدى إلى اصطدام بمبدأ ذى قیم ا إذا ك وم

  .مثل ھذا الخطأ الظاھر قد فات على المشرع

ع           ابق م ى ضرورة التط ولكن یلاحظ أن حدود سلطة المشرع فى التقدیر تتمثل ف
  .Leurs implicationsالمبادىء ذات القیمة الدستوریة، ومع ما تتضمنھ 

ى             و یس ف الات ل ى بعض الح دو ف د تب سیة ق تورى الرئی ى الدس ن جرأة القاض لك
توریة                 ضیات الدس ن المقت ى م ھ أعل ذي یعطی ف ال ى التعری ا ف اھر وإنم أ الظ رقابة الخط

  .المفروضة على المشرع
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La définition qu’ il a donnée en amont des exigences 
constitutionnelles s’ imposant au législateur (1) . 

حة أو         اھرة أو الواض صفة الظ ى ال ارة إل یس الإش ر، ل ع الأم ى واق م ف ا یھ فم
ة                  ة الرقاب سبان ھو طبیع ى الح ذ ف ا یؤخ ا م الفاضحة فى الخطأ فى تقدیر المشرع، وإنم

  .التى تمارس بوساطة ھذه الوسیلة

ذا   ھ ھ ب، لأن ة التناس تورى رقاب ى الدس دخل القاض اھر ی أ الظ ق الخط ن طری فع
ب،             الطریق ى جان انون ف ى الق  یسمح لھ أن یضع فى المیزان المصلحة العامة المبتغاة ف

تورى أو ذاك،    دأ الدس  de mettre enویضع، فى الجانب الآخر، الانتھاكات بھذا المب
balance d' un côté l'intérêt générale poursuivi par la loi et de 

l'autre les atteintes portées à tel ou tel principe constitutionnel. 

ر      ات غی ذه الانتھاك ل ھ ت مث ا إذا كان ى بم م القاض یكون حك ة، س اً للنتیج ووفق
ھ            اءً علی شرع، وبن ھ الم ذى اتبع سیر ال ى التف النظر إل ا أم لا ب اً فیھ بة أم لا، مبالغ متناس

تور     ع الدس انون أم لا م  La loi sera declarée conforme ouسیحكم بتوافق الق
non à la constitution.  

ة       تورى، أداة قوی ى الدس ك القاض یلة یمل ذه الوس  Un puissantفبھ
instrument              دم ب أو ع دم التناس فة ع ت ص ا إذا كان دیر م ھ تق  للرقابة، لأنھا تسمح ل

ى    ة ف  ,Le caractère non – disproportionnéالمبالغة، أو الملائمة أو المعقول
non excessif, opportun, raisonnable٢( للاختیارات التى یجریھا المشرع.(  

                                                             
ر)  ١(  B. GENEVOIS, la jurisprudence du conseil Constitutionnel: انظ

principes directeurs S.T.H. Paris 1988, P. 296.   
ر )  ٢(  .D. ROUSSEAU, Droit de contentieux constitutionnel, 2 e éd:    انظ

Montchrestien, Paris 1992, P. 128 et 129. 
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 ٨٨

ویستخدم المجلس الدستورى فى فرنسا ھذه الفكرة غالباً فى قضائھ لحمل رقابة       
ذى             دیر ال ھ أن التق ضى فی ذى ق أمیم، وال التناسب، وقد استخدمھا فى قراره الخاص بالت

اب –قام بھ المشرع فى ھذه الحالة، بالنسبة لضرورة التأمیمات، لا یمكن      أ   مع غی  الخط
  ).١( رده أو الطعن فیھ-الواضح 

شكل          رة ب ذه الفك ستخدم ھ سى ی تورى الفرن س الدس م والمجل ك الحك ذ ذل ومن
  ).٢(منتظم

ت لا         ة وإن كان ذه النظری ات لھ ا، تطبیق توریة العلی ة الدس ضاء المحكم ى ق وف
  .تستخدم تعبیر الخطأ الظاھر، بشكل صریح

  ).٣(١٩٩٣ مایو ١٥ فى ومن أمثلة أحكام ھذه المحكمة حكمھا الصادر

ھ    ول فی ذي تق یم     "وال ال تنظ ى مج شرع ف ا الم ى یملكھ ة الت سلطة التقدیری إن ال
یم     ون التنظ ا ألا یك ن بینھ ا، وم داً لھ تور ح ھا الدس ى فرض التخوم الت دة ب وق مقی الحق

  ".التشریعى للحق مؤدیاً إلى مصادرتھ ومنطویاً على اغتیال وجوده

  
                                                             

= 
ضاً   ر أی    L. HABIB, La notion de l’erreur manifeste d'appréciation: وانظ

dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, R.D.P. 1986, P.695.   
  . Conseil constitutionnel, no 81 – 132 dC du 16 Janvier 1982             :انظر)  ١(
 ,Conseil constitutionnel no 84 – 176 du 25 Juillet 1984: انظر على سبیل المثال)  ٢(

R. P. 55, R.D.P. 1986, P. 395, Chr. FAVOREAU, et no 87 – 237 DC du 
30 Décembre 1987, R.P. 63, R.F.D.A. 1988, P. 350, Note GENEVOIS, 
Pouvoirs, no 45m Chr, AVRIL et GICQUEL. R.A.                                  

P.136, Note LAMBERT.   
م       )  ٣( دة رق انى، قاع د الث ، ٢٦/٤انظر مجموعة الأحكام السابق الإشارة إلیھا، الجزء الخامس، المجل

 . ٣٠٤، ص "دستوریة" قضلئیة ١٣ لسن ١٨ القضیة رقم ٦، ٥
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افذ فى مواجھة الكافة، وأن حصانتھ تدرأ عنھ كل ومن المقرر أن حق الملكیة ن   "
ا            تور حمایتھ ل الدس ا كف ھ صوناً لحرمتھ  –عدوان أیاً كانت الجھة التى صدر عنھا، وأن

أنھا لا تزول بعدم استعمالھا، ولا یجوز أن یجردھا  :  من جھتین، أولاھما   –على الأخص   
ة لھ    ا المكون ا أجزاؤھ صل عنھ ا، ولا أن یف ن لوازمھ شرع م ن الم تقص م ا، ولا أن ین

ر     ى غی ا ف ة عنھ وق المتفرع رة الحق ن مباش د م ا، ولا یقی ن طبیعتھ دل م لھا أو یع أص
ن        شرع ع سقطھا الم ضرورة تقتضیھا وظیفتھا الاجتماعیة، وبوجھ خاص لا یجوز أن ی
ذه         صاحبھا سواء كان ذلك بطریق مباشر أو غیر مباشر، ولا أن یقرر زوال حقھ على ھ

ھ  الأموال محلھا إلا   .  إذا كسبھا غیره وفقاً للقانون، وطبقاً للأوضاع المنصوص علیھا فی
ا          : ثانیھما ره      –أنھ لا یجوز نزع الملكیة من ذویھ أمیم أو غی ق الت ن طری  إلا – سواء ع

ادل       فى الأحوال التى یقرھا القانون، وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ، ومقابل تعویض ع
اریخ   ى ت ة ف ا الحقیقی ادلاً لقیمتھ ا،   مع ا اعتبارھ ة لھ صلحة عام ة أو م ا، ولمنفع نزعھ

ا         صبا لھ ا غ دوان علیھ ودون ذلك تفقد الملكیة الخاصة ضماناتھا الجوھریة، ویكون الع
ادتین               ى الم ده ف ى توكی تور عل ا حرص الدس  … ٣٤، ٣٢أدخل إلى مصادرتھا، وھو م

انوا  – متى كان ما تقدم، وكان المستحقون فى الأعیان التى أصبح وقفھا منتھیاً   سواء ك
ة  –معلومین للجھة الإداریة أم كانوا غیر معلومین      قد صاروا مالكین لحصص فیھا ملكی

نص            ان ال اء، وك ذا الإنھ ل ھ م قب ت لھ ى كان باتة غیر معلقة على شرط بقدر الأنصبة الت
لال             ا، وخ ى عینھ ة الت ة الإداری ى الجھ التشریعى المطعون فیھ قد ألزمھم بأن یتقدموا إل

د   اً   الموع ا وقف ة بانقلابھ صفة نھائی ا ب وا منھ تھم وإلا حرم البین بملكی دده، مط ذى ح ال
ذا النحو     –خیریاً، وكان ھذا النص   ى ھ دوان مباشر      – وقد جرى عل ن ع د تمحض ع  ق

ا        اقض طبیعتھ ا ین على حق الملكیة الخاصة بارصادة الأموال محلھا وفقاً خیریاً، وھو م
ى انتزاع   ل إل صھا، وینح ن خصائ دل م ة، ودون   ویع ة عام ر منفع ا لغی ن ذویھ ا م ھ

ى لا یجوز              ة الت ة القانونی اقض الحقیق شریعى ین ل ت ة لعم تعویض، وكان استبعاد الملكی
دم          ا تق بمقتضاھا أن تنقل من شخص معین إلا إذا كسبھا غیره وفقاً للقانون، فإن لازم م
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  ".…امھ لھا أن النص التشریعى المطعون فیھ یكون قد أزال الملكیة عن أصحابھا بإعد

دأ      …" ذلك مب  مھدراً بذلك الحق فى الملكیة عاصفاً بخصائصھا، وبما یناھض ك
شریعیة،          صوص الت رار الن خضوع الدولة للقانون ما یتطلبھ من استقامة المنحى عند اق

  " .وذلك بالتقید بالضوابط التى فرضھا الدستور لحمایة الحقوق التى كفلھا

ة      إن النص التشریعى المطعون فیھ  " ة المتكافئ ة القانونی دأ الحمای ذلك بمب أخل ك
ال         ٤٠المنصوص علیھ فى المادة    ا مج ق بھ ى تعل ة الت ھ خص الفئ ك أن  من الدستور ذل

ة         ضیة الحمای ا تقت ا م اوز بھ تطبیقھ بمعاملة استثنائیة لا تستند إلى أسس موضوعیة ج
ى      ا عل ة رتبھ ا    المتكافئة بین المراكز القانونیة المتماثلة وھى معامل وم علیھ ة لا یق واقع

ى        –التباین بین مركزین قانونیین      ة الت ة الإداری ى الجھ  تلك ھى عدم تقدم المستحقین إل
نص      ون ال م یك ن ث ا، وم ى یملكونھ صص الت البین بالح ین، مط د مع لال موع ددھا خ ح

  " .المطعون فیھ قد وقع فى حومة المخالفة الدستوریة

تورى، أن      ى الدس م، رأى القاض ذا الحك راً أو      ففى ھ أ كبی ب خط د ارتك شرع ق  الم
أ          ظ الخط واضحاً فى التقدیر، حتى ولو لم یفصح الحكم عن ذلك صراحة، ولم یستخدم لف
ھ،     ل فقرات م، فك ن الحك ضرورة م م بال ذا یفھ ن ھ ر، ولك ریح ومباش شكل ص ح ب الواض
والعبارات المستخدمة والألفاظ المستعان بھا فیھ، تدخل وقوع المشرع فى خطأ كبیر فى 

  .التقدیر

ًثانيا 
  Bilan Couts – Avantages:  فكرة الغرم والغنم–

  :وفكرة والضرورة تقدر بقدرها
ة    –یستعین قاضى التناسب     انونى محل الرقاب  وھو بصدد تقییم وتقدیر العمل الق

سائر             – الیف، أو الخ د والتك وب، أو الفوائ ا والعی ق المزای نم، أو بمنط رم والغ  بفكرة الغ
  .یجابیات والسلبیات المترتبة على نص معین أو إجراء معینوالمكاسب أو الإ
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ى      ب ف دیره للتناس ھ وتق ى تقییم درھا، ف در بق ضرورة تق رة ال ستعین بفك ا ی كم
  .الموضوع الذي یخضع لرقابتھ

ار     ع الآث ب بوض ى التناس وم قاض ق یق ذا المنط رة أو بھ ذه الفك تعانة بھ وبالاس
ة أو  الإیجابیة المترتبة على نص تشریعى أصدره      المشرع، أو إجراء معین اتخذتھ الدول

ذا             ى ھ ة عل سلبیة المترتب ار ال وم بوضع الآث ة، ویق ى كف السلطة المختصة، یضع ذلك ف
ان         النص أو الإجراء فى الكفة الأخرى، ویقوم بعملیة المیزان بین الكفتین لیرى ما إذا ك

اك اخت        ھ     ھناك تناسب بین الكفتین، أم أن ھناك اختلاف، وإذا كان ھن ى درجت ا ھ اً، فم لاف
ح         وظ وواض شكل ملح ل ب ث یخ ا بحی ر بینھم سیم كبی ھ ج غیر، أم أن سیط ص و ب ل ھ ھ

  .بالتوازن بینھما

دى     ن م ب ع ى التناس ث قاض درھا، یبح در بق ضرورة تق ق ال تعانة بمنط وبالاس
  .التزام المشرع فى النص الذي أصدره بحدود الضرورة وقدرھا من عدمھ

من ذلك . الغرم والغنم فى قضاء المجموعة الأوربیةونجد تطبیقات كثیرة لمنطق     
اریخ       صادر بت ة، ال ات الأوربی دل للمجموع ة الع م محكم ثلاً حك وفمبر ١٣م ، ١٩٩٠ ن

ول         ذى تق ات، وال ذاء الحیوان ى غ ات ف والصادر بمناسبة منشور أوربى یتعلق بالھرمون
ون إجراءات الحظ      ة  فیھ أن مشروعیة حظر نشاط اقتصادى یخضع لشرط أن تك ر ملائم

ا    appropriées et nécessairesوضروریة  سعى إلیھ شروعة، ی  لتحقیق أغراض م
دة            اك ع ون ھن دما تك ار عن ى الاختی ھ ف وم أن ن المفھ ضیة، وم وع الق یم موض التنظ
ھ لا        سیئات الناتجة عن ا، وأن ال راً أو إكراھ إجراءات ملائمة، یجوز اللجوء إلى أقلھا جب

ع ا  ھ    یجب أن تكون غیر متناسبة م داف المرجوة من  que les inconvénients: لأھ
causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts 

visés)١.(  

                                                             
ر)  ١(  Cour de justice des communautés européennes (C.J.C.E), 13: انظ

Novembre 1990, R. / Ministre de l’agriculture, 331/ 88, L.P.A. 1991, No 
22, P. 18.  
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ضیة           ى ق سان ف وق الإن ة لحق ة الأوربی م المحكم ضاً حك ك أی  Van desومن ذل
Mussele    ات المفروضة   ١٩٨٣ نوفمبر   ٢٣، الصادر فى ، والذى تؤكد فیھ أن الالتزام

ة                 على الط  صلحة العام ث أن الم ة، بحی صلة بالمھن ا مت ا مزای ى مقابلھ د ف ت تج اعن كان
التى كانت تھدف إلیھا فى المرتبة الأولى تتزاوج مع فائدة شخصیة لصاحب الشأن الذى 

  .یعانى من المساس بحریتھ

Les obligations imposées au requérant trouvaient une 
contrepartite dans les avantages attachés à la profession, de 
sorte que l’intérêt général qui figurait au premier plan se 
doublait d’un certain profit personnel pour l’ interessé 
subissant l’atteinte(1). 

ى             درھا ف در بق ضرورة تق ق ال ویمكن أن نجد تطبیقاً لھذا المنطق إلى جانب منط
  .دستوریة العلیا فى مصرقضاء المحكمة ال

ى     صادر ف ا ال ثلاً حكمھ ك م ن ذل ارس ٢٠م القیود  )٢(١٩٩٣ م ق ب ا یتعل ، فیم
ى               ھ ف صوص علی ة المن ق الملكی ساسھا بح دى م ة، وم الاستثنائیة على العلاقة الایجاری

  .الدستور

وق              یم الحق ال تنظ ى مج شرع ف لطة الم ى س أن الأصل ف ة ب فبعد أن تبین المحكم
ة     لطة تقدیری ى           أنھا س ل ف ة یتمث سلطة التقدیری ح أن جوھر ال ى توض دھا، فھ م یقی ا ل  م

سبھا          ھ أن رر أن ا یق ار م ة لاختب دائل المختلف ین الب شرع ب ا الم ى یجریھ لة الت المفاض
ذى      وع ال صوص الموض ى خ ا ف اء بمتطلباتھ ة للوف ا ملاءم ة وأكثرھ صلحة الجماع لم

  .تناولھ بالتنظیم

                                                             
ر )  ١(  Cour européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.), 23 Novembre: انظ

1983, Série A, No 70  
م       مجموعة الأحكام السابق الإش  )  ٢( دة رق انى، قاع د الث امس المجل زء الخ ، القضیة  ١٩ارة إلیھا، الج

 . ٢٢٦، ص "دستوریة" قضائیة ١٣ لسنة ٦٣رقم 
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د ف            م تع ین       ثم تشرح المحكمة بأن الملكیة ل زاوج ب ى ت نظم الوضعیة الت ى ظل ال
ضیھا                ى تقت ود الت ا القی الفردیة وتدخل الدولة، حقاً مطلقاً، وإنما یجوز أن تفرض علیھ
وال محل        ة الأم وظیفتھا الاجتماعیة، وھى وظیفة یتحدد نطاقھا ومداھا على ضوء طبیع

ة الت         اة الموازن ا، وبمراع ا إلیھ ى توجیھھ ى ینبغ راض الت ة أو الأغ ا  الملكی ى یجریھ
در             ة وأج ى بالرعای المشرع بین المصالح المختلفة، ویرجح من خلالھا ما یراه منھا أول
بالحمایة على ضوء أحكام الدستور، وھى قیود أكثر ما تكون وضوحاً فى مجال الانتفاع         
اكن            ن الأم ة المعروض م ن قل ئة ع ة الناش ة المتفاقم ة الأزم ان المؤجرة لمواجھ بالأعی

  .لمقابلة الزیادة فى الطلب علیھاالمھیأة للسكنى 

ا تفرضھ و      ضرورة وم د    موتعقب ذلك بالتعرض لمنطق ال ا أن عم دارھا؟ بقولھ ق
ى            –المشرع   المیتین الأول ى الحربین الع ذورھا إل د ج ى ترت ة الإسكان الت ة أزم  لمواجھ
ة  د     –والثانی ى عق ة ف د العام ى القواع ا عل رج فیھ تثنائیة خ شریعات اس دار ت ى إص  إل

ا،      الإیجار ، إن صح فیھ القول بأن الطبیعة المؤقتة لھذه التشریعات الاستثنائیة قد زایلتھ
ا ظل          اص لموضوعھا، إلا أن تطبیقھ وإن الأمر قد آل إلى اعتبارھا من قبیل التنظیم الخ
ضرورة،           ذه ال در ھ اوز ق مرتبطاً بالضرورة التى أملتھا، وما كان ینبغى لسریانھا أن یج

ا فی ر إقرارھ ضى    وإلا اعتب ى مقت ا عل تور لخروجھ اً للدس اق مخالف ذا النط اوز ھ ا یج م
ھا      ة، وانتقاص ق الملكی ة لح ة الاجتماعی الى –الوظیف ا    – بالت ى كفلھ ة الت ن الحمای  م

  .الدستور لھذا الحق

دتھا،      اقم ح ت تتف رى بات ى الق كان ف شكلة الإس ن أن م دعى م رره الم ا ق وإن م
ى م  ا عل تم معاملتھ ا یح ا، بم اظم مخاطرھ ساریة وتتع تثنائیة ال ام الاس ضى الأحك   قت

شرع     اره الم ذي اخت اق ال أن النط ى ش ھ ف ن جانب دلاً م ون ج دو أن یك دن، لا یع ى الم ف
ى       اً ف ان ملحوظ ا ك دیره كلم شرع بنق ستقل الم اق ی و نط شریعات، وھ ذه الت ق ھ لتطبی
دود                ى ح ا، وف ة علیھ ة الإسكان أو المترتب ن أزم ئة ع تحدیده ما توجبھ الضرورة الناش

  .متطلباتھا
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ق    رى، تتعل ام أخ ى أحك ا ف توریة العلی ة الدس تخدمتھا المحكم ذات الأداة، اس
دى                   ك وم ة المال دون موافق ى ب شرع، حت رره الم ذي ق ار ال بالامتداد القانونى لعقد الإیج

ة الإسكان    . مساس ذلك بحق الملكیة    وفى ھذه الأحكام، اعتبرت المحكمة أن ضراوة أزم
یح الخرو     ر ضرورة، تب ن        تعتب وق ولك ى الحق ود عل ة، وفرض قی د العام ى القواع ج عل

  ).١(الضرورة بقدرھا

ھ      دیره وتقییم ى تق ستعمل، ف ب ی ى التناس ام أن قاض ذه الأحك ن ھ ضح م إذن، یت
ا إذا           رى م درھا، لی در بق ضرورة تق للشىء محل الرقابة، منطق الغرم والغنم، ومنطق ال

ا،     كان ھناك تناسباً فیھ أم لا، بالنظر إلى ما یتض  وب ومزای ن عی ھ م منھ وما ینطوى علی
  .وأضرار ونوافع، ولیقدر كذلك حدود الضرورة التى تفرضھ وتملیھ

ًثالثا 
  : المعقولية–

ضیة             ى الق ب ف یلجأ قاضى التناسب إلى فكرة المعقولیة، لبیان مدى توافر التناس
  .المعروضة علیھ من عدمھ

واب   ن ض ل م ضمنھ العم ا یت ین م ة ب ى علاق ة ھ ود والمعقولی دود وقی ط وح
  .وتنظیمات وبین الھدف الذي یسعى إلى تحقیقھ من وراء ذلك

اً، دون            لاً ومنطق وتتحقق المعقولیة إذا كانت ھذه العلاقة فى الحدود المقبولة عق
م تخرج      . تجاوز مبالغاً فیھ من حیث التشدد      ا ل ى لھ أى تكون العلاقة داخل الإطار الطبیع

  .عنھ، ولم تتخطاه

  
                                                             

م   ٨، ٧/ ٣٨، قاعدة رقم ١٩٩٢ مایو ٢٧انظر على سبیل المثال، حكمھا بتاریخ    )  ١(  ٢٥ القضیة رق
سنة  ضائیة ١١ل توریة" ق د " دس امس، المجل زء الخ ة، الج ر . ٣٦٤الأول، ص  المجموع وانظ

اریخ    ا بت ذلك حكمھ ارس ١٤ك م  ١٩٩٢ م دة رق م  ٢٨، قاع ضیة رق سنة ٣٦، الق ضائیة ٩ ل  ق
 . ٢٤٤، ذات المجموعة ص "دستوریة"



 

 

 

 

 

 ٩٥

اً      وتنتفى المعقو  لاً ومنطق . لیة، إذا خرجت ھذه العلاقة عن ھذا الإطار المقبول عق
  .وفى ھذه الحالة تنتفي علاقة التناسب

وق    ة لحق ة الأوربی ضاء المحكم ى ق یلة ف ذه الوس تخدام ھ اً لاس د تطبیق   ونج
ى       . الإنسان صادر ف ارس  ٢من ذلك مثلاً حكمھا ال ة     ١٩٨٧ م ھ المحكم رر فی ذي تق ، وال

ھ     بأن النظام الانتخ   یس فی صواب ول اً لل ابى موضوع القضیة والمطعون فیھ، لیس مخالف
ر       ر الح ى التعبی ب، عل ر متناس داً غی ضع تحدی ة، ولا ی ى المعقولی اً عل اً أو خروج خرق

  .للناخبین

Le système électoral n’ est pas déraisonnable, et n’ apporte 
pas de  limitation disproportionnée à la libre expression des 
électeurs(1).                                         

ى   وفمبر  ٢٣وكذلك حكمھا الصادر ف امى    ١٩٨٣ ن ضیة المح ى ق  Van des، ف
Mussele)دف            )٢ ین الھ ول ب ر المعق سیم وغی ، والذى توضح فیھ أنھ فقط الاختلال الج

ن     ى یمك ى الت ھ، ھ ا لإدراك ضطلع بھ ات الم شود والالتزام تخلاص أن  المن رر اس أن تب
ل             ام بعم ى القی ر أو القھر عل الخدمات المطلوبة من الطاعن تضفى صفة الإلزام أو الجب

                                                             
ر )  ١(  ,Cour européenne des droits de l'homme (C.E.D.H.), 2 Mars 1987: انظ

Mathieu – Mohin et Clerfaytm, Série A No 113, au sujet du mode de 
designation des représentants au Conseil flamond en belgique.  

 وتتلخص واقعاتھا، فى أن مكتب المشورة والدفاع التابع Série A, No 70سابق الإشارة إلیھ، )  ٢(
ام  Aversلنقابة المحامین الفرعیة فى إحدى المدن الفرنسبة          –، كان قد عین ھذا المحامى، للقی

امبى،       – Avocat d’office –ل المحكمة كمحامى منتدب من قب ة ج ا دول د رعای ن أح دفاع ع  لل
ستحیل           ن الم ھ م ساً فإن وبعد الإبراء النھائى لموكلھ، ثم إخطار المحامى بأنھ نظراً لأن موكلھ مفل

دعوى     اب ومصاریف ال ذلك   La taxation d'honoraire et de fraisتقدیر الأتع ة ل ، ونتیج
اً قصریاً،       فقد قدم المحامى طلباً إلى    لاً إجباری ر عم داب یعتب ھ بالانت  المحكمة على أساس أن تعیین

ادة       ارات الم نص        ٢٢٤غیر مشروع وفقاً لعب ى لا ت سان، والت وق الإن ة لحق ة الأوربی ن الاتفاقی  م
 . على أى إمكانیة لمخالفتھا
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رى        ل القھ ع العم ذى یمن سان وال وق الإن ى لحق اق الأورب ع الاتف افى م ا یتن ین، مم مع
Travail forcé ou obligatoire  ین، دون ل مع ام بعم ى القی رد عل راه الف  أى إك

اً ع  ھ ورغم ھإرادت ن     . ن ستفاد م رز ولا ی وازن لا یب دم الت تلال أو ع ذا الاخ ل ھ وإن مث
  .عناصر الملف

Seul un déséquilibre considérale et déraisonnable entre le 
but poursuivi et les obligations assumées pour l’atteindre 
pourrait justifier la conclusion que les services exigés revêtaient 
un carectère obligatoire qu’ un pareil déséquiliblre ne ressort 
pas des élément du dossier.   

ى        ا ف توریة العلی ة الدس ضت المحكم د ق ضاً، ق ة أی ق المعقولی تخدام منط   وباس
سنة  ٣٨مصر، بعدم دستوریة المادة الثانیة من القانون رقم          س    ١٩٧٢ ل أن مجل ى ش  ف

ضى    ا تق شعب فیم اریخ    ال د ت لاح عن ل والف فة العام ت ص ایو  ١٥بتثبی دم ١٩٧١ م ، وع
اریخ          ذا الت د ھ ین بع ال وفلاح ر    . الاعتداد بأى تغییر، من صفة فئات إلى عم ن غی ھ م لأن

صفة                 صفة، وتظل ذات ال ذه ال ر ھ ام تغیی ة أم تحالة مطلق انون اس المعقول، أن یضع الق
ت              و كان ى ول ھ حت صیقة ب ین ل اریخ مع ع     التى كانت لھ فى ت ة والواق ع الحقیق ق م  لا تتف

 ).١(الفعلى

  

                                                             
 . ٢٠٠٠ لسنة ١٣، وقد تم تعدیل ھذا النص بالقانون رقم ٢٠٠٠ یولیو ٨صدر ھذا الحكم بتاریخ )  ١(



 

 

 

 

 

 ٩٧

  الباب الثالث
  مجال رقابة التناسب ومحلها
  فى نطاق القانون الدستورى

  

انون              اق الق ى نط ب ف ى التناس ة عل یجدر بنا أن نعین فى ھذا البحث مجال الرقاب
  .كما یتوجب علینا أن نحدد محلھا .الدستورى

  :ونتناول ذلك فى فصلین

  ل رقابة التناسب فى نطاق القانون الدستورىمجا :الفصل الأول

  محل رقابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى :الفصل الثانى
  

  الفصل الأول
  مجال رقابة التناسب

  فى نطاق القانون الدستورى
  

تمارس رقابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى فى مجال الحقوق والحریات       
  .والمبادىء الدستوریة

الحق والح تورى  ف ى الدس ھ القاض رى فی ذي یج وى، ال ال الحی ثلان المج ة یم ری
  .رقابتھ على التناسب

وق               توریة والحق ات الدس ین الحری وازن ب وافر الت دى ت ن م ث ع وم بالبح فھو یق
یة    Les libertés constitutionnelles et le droits fondamentauxالأساس



 

 

 

 

 

 ٩٨

ا والت      رف بھ ة المعت صلحة العام ا   من ناحیة، وبین الم  Les objectifsى تتواجھ معھ
d'intérêt général qui s’ y opposentمن ناحیة أخرى .  

توریة   ادىء الدس ات والمب وق والحری ع الحق رض جمی ال لع ا مج یس ھن ، )١(ول
ھ             ارس فی ذى تم ال ال ل المج ى تمث ادىء الت ات والمب وق والحری رض للحق ا نع   وإنم

ن     تورى، وم انون الدس اق الق ى نط ب ف ة التناس ضاء   رقاب ام الق ات وأحك لال تطبیق  خ
  .الدستورى 

ة         ة المقارن ض الأنظم ى بع تورى ف ضاء الدس ة الق ة وبدراس ذه الزاوی ن ھ وم
ل            ضمانات تتمث ادىء وال ات والمب ومصر، نستطیع أن نقرر أن أھم ھذه الحقوق والحری

  :أساساً فى

ساواة  - دأ الم صیة –مب ات الشخ سیاسیة – الحری ات ال وق والحری وق – الحق  الحق
  . المبادىء والضمانات الدستوریة–والحریات الاقتصادیة 

ال      ى مج ب ف ة التناس ال رقاب ات مج شكل مكون ى ت اط، الت ذه النق ا ھ ث ھن ونبح
  :وذلك فى خمسة مباحث. القانون الدستورى

                                                             
ر، دار النھضة   . راجع فى ذلك على سبیل المثال د       )  ١( أحمد رسلان، الحقوق والحریات فى عالم متغی

اھرة، د  ة، الق دة    . العربی لاء الجدی ة الج سان، مكتب وق الإن انون حق شیر، ق د ب شافعى محم ال
مان   . بالمنصورة، د  ة وض ات العام ات ممارستھا،  عبدالمنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، الحری

اھرة، د   ة، الق ضة العربی دات، دار النھ لاث مجل وق   . ث شروعیة وحق دأ الم ودى، مب سن العب مح
. الإنسان، دراسة تحلیلیة فى الفقھ والقضاء المصرى والفرنسى، دار النھضة العربیة، القاھرة، د

اھرة،      ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ات الفردی توریة للحری سفة الدس ة، الفل یم عطی اروق .  دنع ف
زء           زء الأول، الج ة، الج ات العام وق والحری ة الحق ى حمای عبدالبر، دور مجلسالدولة المصرى ف

ة الشخصیة دار   . الثانى، دار النھضة العربیة، د   حسن شلبى یوسف، الضمانات الدستوریة للحری
داد د        سان، إع وق الإن ذلك، حق ع ك اھرة، وراج سیونى،    . النھضة العربیة، الق ریف ب ود ش . دمحم

عبدالعظیم وزیر، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، وھى عبارة عن أربع . محمد سعید الدقاق، د
 ).  إیطالیا–سیراكوزا (مجلدات، صادرة عن المعھد الدولى للدراسات العلیا فى العلوم الجنائیة 



 

 

 

 

 

 ٩٩

انون   :المبحـــث الأول اق الق ى نط ب ف ة التناس ال لرقاب ساواة كمج دأ الم  مب
  .الدستورى

وق وال :المبحــث الثــانى ة      الحق ال لرقاب ة كمج صیة أو الفردی ات الشخ حری
  .التناسب فى نطاق القانون الدستورى

اق    السیاسیة الحقوق والحریات  :المبحث الثالث ى نط  كمجال لرقابة التناسب ف
  .القانون الدستورى

اق  :المبحث الرابع  الحقوق والحریات الاقتصادیة كمجال لرقابة التناسب فى نط
  .القانون الدستورى

ى     :لخامسالمبحث ا ب ف ة التناس ال لرقاب  المبادىء والضمانات الدستوریة كمج
  .نطاق القانون الدستورى

  



 

 

 

 

 

 ١٠٠



 

 

 

 

 

 ١٠١

  المبحث الأول
  Le principe d' égalité مبدأ المساواة

  كمجال لرقابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى
  

ة ویمثل مبدأ المساواة دعام. ویرتبط بھذا المبدأ مبدأ آخر ھو مبدأ تكافؤ الفرص     
  .وركیزة رئیسیة لیس فى الفكر القانونى فقط، وإنما فى الفكر الإنسانى كلھ

د آلاف    د، یمت ن بعی ى زم ا إل ا ووجودھ ع تاریخھ زة، یرج ة والركی ذه الدعام وھ
ة          . السنین ث بدای سان، حی ھ الإن وقد یتزامن بدایة وجودھا مع بدایة التقاء الإنسان بأخی

ع بدای     أوى، وم ث      الصراع على الغذاء والم سانیة حی ات الإن ات والتجمع ون الجماع ة تك
س     ع أس ضرورة وض ا، وب راد داخلھ ات الأف یم علاق ى تنظ ة إل ساس بالحاج ة الإح بدای

  .وكان مبدأ المساواة من أھم ھذه الأسس والقواعد. وقواعد لضبط وحكم ھذه العلاقات

سم     الات ال دیانات والرس اویة، ثم تأكد ھذا المبدأ مع الزمن، وبالذات مع ظھور ال
ق    سان، والمواثی وق الإن ات حق ضمنتھ إعلان م ت اً، ث شر جمیع ین الب سوى ب ى ت الت

  .والاتفاقات الدولیة، ثم نصت علیھ دساتیر غالبیة إن لم یكن كل الدول

 Une importance historiqueفھذا المبدأ لھ أھمیة تاریخیة وأیدیولوجیة 
et idéologique.  

وق     ویتضح ذلك مثلاً فى فرنسا، حیث ذ       لان حق ى إع كر ھذا المبدأ ثلاث مرات، ف
  .الإنسان والمواطن، الصادر عن الثورة الفرنسیة

ساوون        ١فى المادة    شون أحراراً، ومت دون ویعی شر یول ى أن الب ، التى تنص عل
  .فى الحقوق



 

 

 

 

 

 ١٠٢

ادة   ٦وفى المادة    ة، والم  ١٣، التى تنص على المساواة فى تولى الوظائف العام
  .أمام الضرائبالتى تنص على المساواة 

تور     تور     ١٩٤٦وذكر ھذا المبدأ عدة مرات فى دیباجة دس ى دس رات ف دة م ، وع
١٩٥٨.  

، نص على حظر التمییز على أساس الجنس أو الدین ١٩٤٦ففى دیباجة دستور 
سیین   )٣فقرة(، وعلى مساواة الجنسین )١الفقرة (أو المعتقدات    ع الفرن ، ومساواة جمی

دخول  )١٣فقرة (وارث والنكبات الوطنیة   أمام الأعباء الناجمة عن الك     ، والمساواة فى ال
ة   ى والثقاف ل المھن ة والتأھی یم والمعرف ى التعل رة (إل ان )١٦فق ل الكی ساواة داخ ، والم

  ).١٨فقرة (الفرنسى 

صریة،     اتیر الم ساواة الدس دأ الم ى مب صت عل د ن صر، فق ى م ع ف ذلك الوض وك
ام  صادرة ع ادة  (١٩٢٣ال ام )٣الم ام ، و١٩٥٦، وع ام ١٩٥٨ع ام ١٩٦٤، وع ، وع

١٩٧١.  

ادة          ١٩٧١فدستور   ى الم ساواة ف دأ الم ى مب نص ف ھ ٤٠ ی أن    .  من ضى ب ى تق الت
ز     " ة لا تمیی المواطنون لدى القانون سواء، وھم متساوون فى الحقوق والواجبات العام

  ".بینھم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة

افؤ الف    ى تك نص عل ادة    وی ى الم واطنین ف ع الم ساواة  ٨رص لجمی ى م   ، وعل
ى        صادیة ف ة والاقت ة والثقافی سیاسیة والاجتماعی اة ال ادین الحی ى می ل ف رأة بالرج   الم

ادة   ادة        ١١الم ى الم ة ف ائف العام ولى الوظ ى ت ساواة ف ام ١٤، والم ساواة أم   ، والم
ادة   ى الم ضاء ف ات   . ٦٨ الق وق والحری ع الحق ى جمی ساواة ف ذلك الم رى وك  الأخ

  .والواجبات

ة   ة مزدوج ساواة طبیع دأ الم ى  Double natureولمب ق أساس ر ح و یعتب  فھ
droit pondamental      ات وق والحری ة الحق ل بقی واطن، مث ، من حقوق الإنسان والم



 

 

 

 

 

 ١٠٣

وق          . الأخرى ل الحق ا ك ستخدم  )١(ویعتبر فى ذات الوقت ركیزة أساسیة ترتكز علیھ ، وت
 en tant queیة أو كموجھ لتفسیر وتوضیح الحق ذاتھ بالتالى كدلیل أو كعلامة ارشاد

directive d’interpétation du droit.   

وفى القضاء الدستورى تطبیقات كثیرة تتعلق بمبدأ المساواة سواء كحق فى حد       
  .ذاتھ، أو كركیزة وأساس للحقوق والحریات الأخرى

ى ی   ب الت ة التناس اق رقاب ى نط ات ف دأ تطبیق ذا المب ا أن لھ ى كم ھا القاض مارس
  .الدستورى

أداة،    . وقد سبق وعرضنا لبعض من ھذه التطبیقات    سیر ك بمناسبة موضوع التف
ى    ضوابط الت دات وال سیرات والتحدی ا التف ھ، وبین ى رقابت ب ف ى التناس ستخدمھا قاض ی

  .قدمھا ھذا القاضى فى تطبیقاتھ لھذا المبدأ

بیل ا          ى س دأ، نعرض عل ذا المب س    ومن التطبیقات الأخرى لھ اً للمجل ال، حكم لمث
  .الدستورى فى فرنسا، وآخر للمحكمة الدستوریة العلیا فى مصر

 Principeیتعلق قرار المجلس الدستورى فى فرنسا بالمساواة أمام الضریبة، 
d' égalilité devant l'impôt  ادة ى الم ا ف صوص علیھ لان  ١٣، والمن ن إع  م

وطن  سان والم وق الإن  Déclaration des droit de l'homme et duحق
citoyen (D.D.H.C).  

  

                                                             
دأ أم الأولاد     )  ١( ر مب ھ تعبی ق علی انونیین أطل د الق ى إن أح ر  principe gigogneحت و تعبی ، وھ

  : یستخدم فى مسرح العرائس، ویطلق على الدمیة أو العروسة الكبیرة، راجع 
F. MILCO, le principe d’égalité et la constitutionnalité des Lois, A.J.D.A. 
1982, P. 115 et ss.  



 

 

 

 

 

 ١٠٤

اریخ   ادر بت رار ص سمبر ٢٨والق ام   ). ١ (١٩٩٥ دی ة لع انون المالی ق بق ویتعل
یض    ٩، والذي نص فى المادة      ١٩٩٦ سبة  abattement منھ على منح تخف % ٥٠ بن

اء          ین الأحی ل ب ى تنتق وال الت ة الأم ى قیم ضریبة عل اً  entre vifsمن ال  a titre مجان
gratuit عن طریق الھبة      أى donation      ،د شرط وحی واھبین، ب ، لواحد أو أكثر من ال

  .خلال مدة خمس سنوات. ھو أن یحتفظ ھؤلاء الواھبون بھذه الأموال

  .وقد قرر المجلس عدم تطابق ھذه المادة فى مجموعھا مع الدستور

L’ article 9 de la loi ne peut être regardé dans son 
ensemble comme conforme à la Constitution. 

  :وقد أسس قراره على الحیثیات التالیة

ادة    - ضى الم ھ بمقت ھام    ١٣ان إن الإس ون، ف سان والمواطن وق الإن لان حق ن إع  م
ل    ین ك ساوٍ ب شكل مت وزع ب ین أن ت ة یتع ة للأم اء العام ى الأعب شترك ف الم

  .المواطنین بحسب قدراتھم

رر ال    - ة لأن یق ل عقب ساواة لا یمث دأ الم شرع إن مب ا    –م نح مزای ق م ن طری  ع
ریبیة  اییر     –ض ى مع ره عل س تقری ریطة أن یؤس وال ش ض الأم ل بع ز نق  تمیی

ا   ى ینتویھ داف الت سبة الأھ ة، بالن وعیة وعقلانی  sur des critèresموض
objectifs et rationnels en fonction des buts qu’ il se 

propose.  

  
                                                             

ع) ١(  ,Revue française de Droit constitutionnel no 25, 1996: راج
Jurisprudence du Conseil constitutionnel, 1 er Octobre – 31 Décembre 
1995, Chronique, Eric OLIVA, Löc PHILLIP, Jérôme TREMEAU, P. 119 

et ss. 



 

 

 

 

 

 ١٠٥

دون % ٥٠إن منح التخفیض   - ة إدارة    فى ھذه الحالة، وب ضاء ممارسة وظیف  اقت
ى               ذا الإجراء إل ن ھ تفادة م د الاس یع أو م سط أو توس ول، وب فى المشروع المنق

وال   ل الأم ل أو تموی الات نق ة  transmissionsح ة أو المفاجئ اة الطارئ ، بالوف
décès accidentel سنة٦٥ لشخص عمره أقل من .  

واھبین    إن منح التخفیض بھذا الشكل، یكون القانون قد أقام      اقى ال ة ب فى مواجھ
ة      صلحة العام دف الم ع ھ رة م ة مباش ا علاق ست لھ ز لی ى المرك ات ف ة، اختلاف والورث

  .المذكور عالیة

Différences de situation qui ne sont pas en relation directe 
avec l’objectif d’intérêt général ci – dessus rappelé.                  

دة    إنھ فى ھذه ا    - لظروف، وبالنظر إلى أھمیة المیزة أو الفائدة المقبولة، فإن الفائ
ز       ى وممی ع جل ى قط ؤدى إل أنھا أن ت ن ش ة م ن طبیع ى م انون، ھ ذا الق ن ھ م

  .المساواة بین الممولین، فى تطبیق النظام الضریبى لحقوق الھبة والمیراث

Une rupture caractérisée de l’égalité entre les 
contribuables pour l’application du régime fiscal de donation et 
de succession. 

ادة         ا        ٩وبناءً على ما تقدم، فإن الم ى مجموعھ ا ف ن اعتبارھ انون لا یمك ن الق  م
  .متوافقة مع أحكام الدستور

افؤ         ساواة وتك دأ الم ق بمب أما حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى مصر، فإنھ یتعل
  .اق بالتعلیم العالىالفرص فى الالتح

رر                   ى تق شریعیة الت صوص الت ى الن ا ف ل إلیھ ن أحی بة طع وقد صدر الحكم بمناس
شرط         د ب ن التقی ة م ة العام ھادة الثانوی ى ش لین عل واطنین الحاص ض الم تثناء بع اس
ات   ات والكلی ى الجامع لاب عل ع الط ھ توزی ى أساس تم عل ذي ی درجات ال وع ال مجم

  .المختلفة، من خلال مكتب التنسیق



 

 

 

 

 

 ١٠٦

ا    ین الفئ ودین       وكان من ب شھداء أو المفق ات وأخوة ال اء وزوج ستثناة، أبن ت الم
ات             ة ومحافظ اطق النائی اء المن ا، وأبن دنیین بھ املین الم من أفراد القوات المسلحة والع
ة         الحدود، وأبناء العاملین الحالیین والسابقین بوزارة التعلیم العالى، وأبناء أعضاء ھیئ

  .التدریس بالجامعات، وكذلك حملة الأوسمة

دأ               ا لمب شریعیة، لمخالفتھ صوص الت ذه الن توریة ھ دم دس ة بع وقد قضت المحكم
  . من الدستور٤٠، ٨المساواة، وتكافؤ الفرص، المنصوص علیھما فى المادتین 

  ):١(وقد أقامت المحكمة حكمھا على الأسس الآتیة 

ادة   - ى   ١٨إن الم ق ف ة، والح ھ الدول ق تكفل یم ح ى أن التعل نص عل تور ت ن الدس  م
ع        التعل ب م یم یتناس ن التعل دراً م ى ق یم یعنى أن یكون لكل مواطن الحق فى أن یتلق

ھ،                  ھ وملكات اً ومیول ر اتفاق راه أكث ذي ی یم ال وع التعل مواھبھ وقدراتھ، وإن یختار ن
ؤدى           وذلك كلھ وفق القواعد التى یتولى المشرع وضعھا تنظیماً لھذا الحق بما لا ی

ى         ى       إلى مصادرتھ أو الانتقاص منھ، وعل شرع ف ى یفرضھا الم ود الت ألا تخل القی
مجال ھذا التنظیم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون المنصوص علیھما 

  .فى الدستور

  

                                                             
ر  )  ١( سة أول فبرای صادر بجل ا ال ر حكمھ م  ١٩٩٢انظ دعوى رق ى ال سنة ٤١، ف    ٧ ل

دد     " دستوریة"قضائیة   میة، الع دة الرس صا ٨والمنشور فى الجری ى   ال ر  ٢٠در ف ، ١٩٩٢ فبرای
  .٤٦٧ص 

ة      . وانظر كذلك، د  سان المكفول وق الإن ة حق ا وحمای عوض محمد المر، المحكمة الدستوریة العلی
د         ن المعھ صادر ع سان، ال وق الإن ات    فى الدستور المصرى، منشور فى مجلد حق دولى للدراس ال

ة   وم الجنائی ى العل ا ف یراكوزا (العلی ا–س ث، ) إیطالی د الثال الم  ، المجل ن الع ة ع ات تطبیقی دراس
انى          شرین الث ى، ت ة الأول وفمبر  / العربى، دار العلم للملایین، بیروت، الطبع ، ٢٥٢ ص ١٩٨٩ن

 .وما بعدھا
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الى   - یم الع ده   –إن التعل ھ ومعاھ ع كلیات د    – بجمی سیة لتزوی زة الرئی شكل الركی  ی
ى تل       . المجتمع بالمتخصصین والفنیین والخبراء    ت الفرص الت ا كان ة   ولم زم الدول ت

د      ى ق ة الت بأن تتیحھا للراغبین فى الالتحاق بالتعلیم العالى مقیدة بإمكانیاتھا الفعلی
ض        ى ف سبیل إل إن ال ة ف ده المختلف ھ ومعاھ ى كلیات اً ف تیعابھم جمیع ن اس صر ع تق
ستحقیھا       د م أتى إلا بتحدی دودة لا یت رص المح ذه الف ى ھ سھم عل زاحمھم وتناف ت

دى    وترتیبھم وفق شروط موضوعی   ساواة ل ة، یتحقق بھا التكافؤ فى الفرص، والم
د           ات أو المعاھ دى الكلی اق بإح ى الالتح القانون، بحیث إذا استقر لأى منھم الحق ف
ك                ھ تل وفر فی م تت ن ل ھ م ضل علی د أن یف ن بع لا یحل م العالیة وفق ھذه الشروط ف

  .الشروط، وإلا كان ذلك مساساً بحق قرره الدستور 

یم الج  - انون تنظ ول      إن ق وابط القب ى ض صا عل د ن ة ق ھ التنفیذی ات ولائحت امع
 من اللائحة بینت الشروط الموضوعیة، المحققة لتكافؤ  ٧٥وإن المادة   . بالجامعات

ا         ة أو م ة العام الفرص والمساواة لدى القانون، بین الحاصلین على شھادة الثانوی
ا          ب درج امعى بترتی یم الج ى التعل ى   یعادلھا، وذلك حین ربطت القبول ف اح ف ت النج

ا        ة تجریھ سابقة عام ار م امتحان تلك الشھادة، باعتبار أن ھذا الامتحان یتم فى إط
ك       ى تل صول عل ا للح دمین إلیھ ع المتق ة لجمی رص المتكافئ ا الف اح فیھ ة تت الدول
امعى              التعلیم الج اق ب دمھم للالتح د تق نھم عن لة بی ار المفاض الشھادة بما یجعل معی

 التى یمتاز بھا بعضھم على بعض، وھى النتیجة الحتمیة مرتبطاً بالتفوق والجدارة 
  .للتفاوت القائم بینھم فى الملكات والقدرات الذاتیة

ض      - تثنائیة بع ة الاس صت بالمعامل د خ ا، ق ون علیھ شریعیة المطع صوص الت إن الن
التعلیم          ولھم ب ا، لقب ا یعادلھ الفئات، من الحاصلین على شھادة الثانویة العامة أو م

  .ن التقید بمجموع درجاتھم فى ھذه الشھادةالعالى دو
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ذا     - ة ھ صلة بطبیع ة ال س منبت ى أس ز عل ا ترتك تثنائیة إنم ة الاس ذه المعامل وإن ھ
إذ تقوم على تقریر مزیة استثنائیة للطلاب . التعلیم وأھدافھ ومتطلبات الدراسة فیھ   

اغلاً           ان ش ن ك ى م اء الأسرى إل ة  المستفیدین منھا، قوامھا إما مجرد الانتم  لوظیف
شھد أو            ن است ین، أو م اریخ مع ى ت ذاتھا أو ف ة ب ى جھ ا ف بعینھا، أو قائماً بأعبائھ

  .توفى أو فقد أو أصیب بسبب أداء مھامھا، أو من كان حاملاً لوسام

ضمنتھا       - ى ت الى الت التعلیم الع ول ب ى القب تثنائیة ف ة الاس ت المعامل ا كان ھ لم إن
 أن یحل أفراد الفئات المستثناة محل     النصوص التشریعیة المطعون علیھا، تستتبع    

ى    ا ف ا یعادلھ ة أو م ة العام ھادة الثانوی ى ش اح ف ات النج ى درج دمونھم ف ن یتق م
د           ت ق د أن كان ھا، بع دودة فرص ة المح ھ العالی ى مرحلت یم ف ق التعل اع بح الانتف
ا      م م سابقة ورغ ك الم راء تل ررت لأج ى تق دة الت س الموح اً الأس تھم جمیع انتظم

ك    أسفرت عنھ ن   إن ذل ق، ف تیجتھا من أولویتھم دون المستثنین فى التمتع بذلك الح
ھ،                ات الدراسة فی ھ ومتطلب الى وأھداف یم الع ى التعل ة الدراسة ف ع طبیع یتعارض م
یم،            ذا التعل ى ھ اح ف ات النج ى درج دمین ف ق المتق ساس بح ى الم وى عل وینط

م         ن ث انون، وم دى الق ساواة ل رص والم افؤ الف دأى تك لال بمب ة   والإخ شكل مخالف ی
  . من الدستور ٤٠، ١٨، ٨للمواد 

توریة            دم دس ى ع ن ف ى الطع ا، ف وذات الشىء قد فعلتھ المحكمة الدستوریة العلی
 ٣٨ من القانون رقم ١، والسابعة عشر فقرة  ١المواد الخامسة مكرراً، والسادسة فقرة      

سنة  م   ١٩٧٢ل انون رق دل بالق سنة ١١٤ المع توریت   . ١٩٨٣ ل دم دس م بع د حك ھا، فق
ادتین             ى الم ا ف صوص علیھم افؤ الفرص، المن ساواة وتك ، ٤٠، ٨لمخالفتھا لمبدأى الم

ادة    ى الم ھ ف صوص علی یح المن ق الترش ساس بح اب  ٦٢والم ل انتخ ین جع ك ح ، وذل
ق       صر ح د ق ون ق ة، فیك القوائم الحزبی اب ب ق الانتخ ن طری شعب ع س ال ضاء مجل أع

سیاسیة المدر   زاب ال ین للأح ى المنتم یح عل زاب،   الترش ذه الأح وائم ھ مائھم بق ة أس ج
ات مباشرتھ               ھ ومتطلب ن طبیعت تض م ق، دون مق . وحرم بالتالى غیر ھؤلاء من ذلك الح
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ام    ق الع ذا الح ن ھ ة م ة معین ان طائف ون حرم م یك ن ث لھ  . وم دار لأص ى إھ وى عل ینط
  ).١(وإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة 

  . الدستورى لرقابة التناسبفى ھذین الحكمین یبدو واضحاً إعمال القاضى

ود     ضوابط والقی ع ال وق، ووض ن الحق ق م یم أى ح شرع تنظ ر للم ان یق إذا ك ف
ة               ون قائم ین أن تك ضوابط یتع ذه ال ین أن ھ ھ یب والحدود على استعمالھ والتمتع بھ، فإن
ب      ك یتناس على أسس موضوعیة، وأنھا تتناسب مع الأھداف المطلوب تحقیقھا، وكل ذل

  . وضوابط الدستورمع قواعد وأحكام

  

                                                             
ى  )  ١( ا ف ر حكمھ ایو ١٦انظ م  ١٩٨٧ م دة رق م  ٥/٦، قاع ضیة رق سنة ١٣١، الق ضائیة ٦ ل  ق

  . وما بعدھا٣١ المجموعة، الجزء الرابع، ص –" دستوریة"
لأسباب، قضت المحكمة بعدم دستوریة المادة الخامسة مكرر، من ذات القانون بعد تعدیلھا ولذات ا

القوائم        ١٩٨٦ لسنة  ١٨٨بالقانون رقم    اب ب ردى والانتخ اب الف امى الانتخ ین نظ ع ب ، والذي جمی
رص     افؤ الف ى     . الحزبیة، لمخالفتھ لمیدأى المساواة وتك صادر ف ا ال ر حكمھ ایو  ١٩انظ ، ١٩٩٠ م

دد          والمنشور میة، الع دة الرس ى الجری ى   ٢٢ ف رر ف و  ٣ مك زء    . ١٩٩٠ یونی ة الج ر المجموع انظ
ات  ٢٥٦ قضائیة ص ٩، لسنة ٣٧، القضیة رقم   ٣٣الرابع، قاعدة رقم      وبالنسبة للترشیح لانتخاب

م   ٢٧، قاعدة رقم ١٩٨٩ أبریل ١٥مجلس الشورى، انظر حكمھا الصادر بجلسة       ٢٣ القضیة رق
سبة للترشیح   ٢٠٥المجموعة، الجزء الرابع، ص " ةدستوری" قضائیة   ٨لسنة   ، وما بعدھا وبالن

م   ٢٦، قاعدة رقم ١٩٨٩ أبریل ١٥لانتخابات المجالس الشعبیة، انظر حكمھا بجلسة   ، القضیة رق
 . ١٩١ذات المجموعة حتى " دستوریة" قضائیة ٨ لسنة ١٤
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 ١١١

  المبحث الثانى
  الحقوق والحريات الشخصية أو الفردية

Les droit et les libertés individuels  
  كمجال لرقابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى

  

ث لا            اً، بحی صالاً وثیق رد ات شخص الف صل ب ات تت الحریات الشخصیة، ھى الحری
ات       یمكن أن یحیا حیاة عادیة بدونھا، بل       الحقوق والحری ھ ب ان تمتع ا إمك ف علیھ  ویتوق

  .الأخرى

صیة     ة الشخ ة، الحری ذه الطائف ى ھ ي إل ى تنتم ات الت وق والحری م الحق ن أھ وم
اة          ة الحی سكن، وحرم ة الم صیة وحرم والحق فى الأمن، والحق فى سلامة البدن والشخ

  .الخاصة والمراسلات والاتصالات، وحریة الإقامة والتنقل

ا  رص إعلان وق وتح اتیر  ) ١(ت الحق ذلك الدس ة، وك ق الدولی ى ) ٢(والمواثی عل
ساس أو          ن أى م ا م النص علیھا وتأكیدھا وصیانتھا، ووضع الضمانات الكافیة لحمایتھ

ات      . اعتداء خاصة فى مواجھة السلطات العامة      وق والحری ن الحق وتعتبر ھذه الطائفة م
انون ا         ال الق ى مج ب ف تورى المجال الحیوى للرقابة على التناس ى    . لدس وم قاض ث یق حی

وق        ذه الحق ل ھ ى مث شرع عل ھا الم ى یفرض ود الت ین القی وازن ب اس الت ب بقی التناس

                                                             
ى   مثال ذلك، إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الصادر عن الثورة        )  ١( سیة ف ام   ٢٦الفرن سطس ع  أغ

١٧٨٩ .  
 منھ، وعلى ٤١ فى مصر، الذى نص على الحریة الشخصیة فى المادة ١٩٧١ومثال ذلك دستور   )  ٢(

، وعلى حرمة المسكن فى ٤٣، وعلى سلامة الشخصیة فى المادة ٤٢ضمانات حمایتھا فى المادة 
ادة  ى  ٤٥الم صالات ف لات والات ة، والمراس اة الخاص ة الحی ادة ، وحرم ة ٤٥الم ة الإقام ، وحری

  . ٥٠والتنقل فى المادة 
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ى             سھا القاض ة، یقی صلحة العام ق الم ام وتحقی ام الع ى النظ اظ عل والحریات بحجة الحف
  .بمیزان حساس، لیتحقق من مدى توافر أو انتفاء التناسب فیھا

ب فیم      ى التناس ة عل ة الرقاب ات     وأمثل وق والحری ن الحق ة م ذه الطائف ق بھ ا یتعل
  .كثیرة وعدیدة ومتنوعة

وع        ذا الموض رارات بھ دة ق سا ع ى فرن تورى ف س الدس ق  . فللمجل ا یتعل ففیم
ام      . بالحریة الفردیة  صادر ع واطن ال سان والم ذي  ١٧٨٩نجد أن إعلان حقوق الإن ، وال

ادىء ا ١٩٥٨نصت دیباجة دستور     ذا      على تمسك الشعب الفرنسى بالمب ا ھ ى بھ ى أت لت
ادة         د    ٨الإعلان مما یجعلھ جزءاً من الدستور، فقد نص ھذا الإعلان فى الم ى ح ھ عل  من

  .تناسب یتعین على المشرع مراعاتھ عند النص على العقوبات

ضروریة             ات ال ى العقوب ط عل انون إلا فق نص الق ب أن ی ھ لا یج ى أن فقد نص عل
  .بشكل واضح ودقیق

La loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires. 

ھ       دة ل رارات جدی ى ق تورى ف ى    . وقد أكد ھذا المعنى المجلس الدس ا عل ذكر منھ ن
اریخ    صادر بت راره ال ال، ق بیل المث و ٢٨س دأ  )١ (١٩٨٩ یولی ھ أن مب رر فی ذى یق ، وال

                                                             
ر )  ١(  .Conseil constitutionnel, no 89 – 260 DC du 28 Juillet 1989,  R. P: انظ

71, R.F.D.A. 1989, P. 671, Note GENEVOIS, Pouvoirs. No 52, P. 189, 
Conseil constitutionnel, no 88 – 248 DC du 17.    رار ذلك ق ر ك  Janvier هوانظ

1989, R. P. 18, Garndes Décisions du Conseil =constitutionnel 
(G.D.C.C.) no 44, R.D.P. 1989, P. 399, =Chronique FAVOREU, 
R.F.D.A. 1989, P. 215, Note GENEVOIS, R.A. 1989, P. 223 
Commentaire AUTIN, Pouvoirs no 50, P. 197, Chrononique AVRIL et 

GICQIUEL. 
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ى للجزاءات        د الكل ل    التناسب یتضمن فى كل الأحوال والأوضاع أن الح ن المحتم ى م  الت
  .الحكم بھا لا یتجاوز الحد الأعلى لأحد الجزاءات المستوجبة التطبیق 

Que le principe de proportionnalité implique qu’ en tout 
état de cause, le montant global des sanctions eventuellement 
prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des 
sanctions encourues.         

ات،        رائم والعقوب ب الج دأ تناس رام مب ضرورة احت ھ ب ر عن ا یعب و م  Laوھ
nécessité du respect du principe de la proportionnalité   des et 

des délits peines.   

ى     ١٢وفیما یتعلق بالتفتیش، فللمجلس الدستورى فى فرنسا قرار شھیر صدر ف
  ).١(La fouille des véhicules ویتعلق بتفتیش السیارات ١٩٧٧نایر ی

سبب          ة ب فى ھذا القرار یرى المجلس الدستورى أن ھناك مساس بالحریة الفردی
 en raisonالمدى والعمومیة وعدم التحدید للصلاحیات الموكولة إلى سلطات الشرطة 

de l'étendue, de la généralité et de l'imprécision des pouvoirs 
qui sont conférés aux autorités de police.   

سبة           صلاحیات بالن ذه ال ب ھ دم تناس رى ع س ی إن المجل رى، ف ارة أخ أو بعب
  ) .الحریة الفردیة(للمبادىء التى تستند إلیھا حمایة ھذه الحریة 

ام،           ام الع صیانة النظ فالمجلس یقبل مبدأ تحدیدھا، للسعي وراء بعض الأھداف ك
ن یتطلب أن تكون حالات المساس بھذه الحریة مُعَّرفة بشكل دقیق، حتى یستطیع أن    ولك

                                                             
 .Conseil constitutionnel, no 76 – 75 DC du 12 Janvier 1977. Note X: انظر)  ١(

PHILIPPE.   



 

 

 

 

 

 ١١٤

  .یفحص ما إذا كان التشریع لم یتجاوز ما ھو ضرورى

     Afin qu’ il puisse vérifier si la législation n’ a pas été au – 
délà de ce qui est nécessaire.                                                              

ین وضعھا،    والمجلس الدستورى یشیر فى ھذا القرار إلى الشروط التى كان یتع
شروعة                ة وم شرط صحیحة ومقبول وات ال انون لق . حتى تكون الصلاحیة الممنوحة بالق

مثل سن نظام قانونى للسلطات الاستثنائیة، أو تھدید بالمساس أو بالاعتداء على النظام    
  . وجود أو وقوع جریمةالعام، أو

    Mise en vigueur d’un régime légal de pouvoirs 
exceptionnels, ou bien menace d’atteinte à l’ordre public, ou 
existence d’une infractions. 

ن            ام، ولك تنان إجراء ع سمح باس ن أن ت ن الممك ى م ى الت ط ھ ذه الظروف فق ھ
  ).١(ن یطبق خلالھامحدد من حیث المدة التى یمكن أ

رى     رارات أخ س ق د للمجل تورى، یوج س الدس رارات للمجل ذه الق ب ھ ى جان إل
ضریبى      التفتیش ال ثلاً ب ق م ـھ   Perquisitions fiscalesكثیرة، تتعل دى اصطدام ، وم

  .)٢(L’inviolabilité du domicileبحرمة المسكـن  

ب    ة بالأجان شرطة الخاص راءات ال  mesures de police desوإج
étrangers          سیة ة الفرن یة للجمھوری ، والتناسب بین ضرورة احترام المبادىء الأساس

ة        ساس بالحری دم الم بطریقة جادة، وصیانة النظام العام من التھدید الخطیر لھ، وبین ع
  ).٣(الفردیة التى یكفلھا الدستور

                                                             
ر)  ١(  M. FAVOREU et PHILIP, Grandes Décisions du consei:     انظ

constitutionnel, no 44, P. 362.  
   .Conseil constitutionnel, no 83 – 164 Dc du 29 Décembre 1989:    انظر مثلاً)  ٢(
  :انظر على سبیل المثال)  ٣(
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 ١١٥

اد      لات، ص سریة المراس ق ب م یتعل ة حك ة الألمانی توریة الفیدرالی ة الدس   روللمحكم
اریخ  و ٢٠بت ك   ١٩٨٤ یونی ة، وذل ا الغربی ن ألمانی ة م ة ألمانی ت مواطن د طعن   ، فق

ة    سمى بالرقاب ان ی ا ك راءات م توریة إج ى دس ا، ف طرى ألمانی ین ش دة ب ام الوح ل قی قب
تراتیجیة   د     sur veillance stratégiqueالاس ادى للبری وزیر الاتح ى فرضھا ال . ، الت

راء    ى ق ل ف راءات تتمث ذه الإج ت ھ ات وكان   ، Lectures de lettresة الخطاب
ة   ات التلیفونی ى المحادث صت عل  écoutes de conversationsوالتن

téléphoniques    شرقیة دول ال ة لل د   Vers les pays de l'Est، الموجھ ك بع ، وذل
  .التحرى والتحقیق

ادة      ى الم دد ف انون، المح رد للق دف المج إن الھ ة، ف ذه المحكم اً لھ رة ١٠وفق ن ٢ فق  م
دیمقراطى       ال تورى ال ام الدس ن النظ دفاع ع ق إلا بال ن أن یتعل ى، لا یمك انون الأساس ق

ر ة،      . والح دعى الطاعن ا ت و، كم یس ھ راءات ل ن الإج ى م سوس والفعل دف المح والھ
تورى،        ر دس یكون غی ان س دف ك شرقیة، ھ دول ال ع ال راد م صال الأف ة لات ة العام الرقاب

ات المت   ع المعلوم و جم ى ھ دف الفعل ن الھ سد  ولك صیة ل ر الشخ ة وغی اثرة والمختلف ن
ارجى      ام خطر خ ق أم ضت   Pour parer à un danger extérieurالطری د ق  وق

  ).١(المحكمة برفض الطعن

  

                                                             
= 

Conseil constitutionnel, no 86 – 216 DC du 3 Septembre 1986, conditions 
d’entrée et de séjour des étrangers en France, loi Pasquam, R.P. 135, 
R.F.D.A. 1987, P. 120, Note GENEVOIS, R.D.P. 1989, P. 399, Chronique 
FAVOREU. Conseil constitutionnel, 92 – 307 DC du Février, J.O. 27 
Février, 1992.  

  . G. XYNOPOULOS, op. cit. P. 135 et 136                        :                  انظر)  ١(



 

 

 

 

 

 ١١٦

ب             دى تناس ى م ث ف ویبدو ھنا واضحاً دور القاضى فى رقابة التناسب، فھو یبح
  .الإجراء مع الھدف المنشود فى إطار أحكام الدستور

  .المصرى تطبیقات عدیدة فى ھذا المجالوفى القضاء الدستورى 

ا   - ة العلی ضت المحكم صیة، ق ة الشخ سبة للحری ة ) (١(فبالن شاء المحكم ل إن قب
ا توریة العلی تور )الدس ل دس صریة مث اتیر الم أن الدس رة  (١٩٥٨، ب ادة العاش الم

ھ  تور )من ادة   (١٩٦٤، ودس ھ٢٧الم بض   ) من وز الق ھ لا یج ى أن نص عل ت ت ، كان
سھ إلا  د وحب ى أح انون عل ام الق ق أحك ادة  .  وف ت الم تور ٢٨وكان ن دس  ١٩٦٤ م

  .تكفل للأفراد حقھم فى الدفاع عن أنفسھم بالأصالة أو بالوكالة

ا      ا باعتبارھم دفاع عنھ ق ال ل ح صیة وتكف ة الشخ ل الحری صوص تكف ذه الن فھ
  .أصلین عامین، وتحیل إلى القانون بیان حدودھما

ی      ستھدف تنظ ث لا     ومن البدھى أن ھذه الحدود ت ا بحی ین لا إلغاءھم ذین الحق م ھ
  .یبقى منھما شىء 

ھ،               ون فی انون المطع ن الق ى م ادة الأول أن الم م، ب ذا الحك ى ھ ة ف وقضت المحكم
حق الأفراد فى (والخاص بالتدابیر الخاصة بأمن الدولة كانت تذھب بأصل ھذین الحقین    

سھم          ن أنف دفاع ع ى ال صیة وف ق م    )الحریة الشخ ذي لا یتف ر ال تور،   ، الأم ام الدس ع أحك
  .ویتعین بالتالى الحكم بعدم دستوریة ھذه المادة

، بأن المادة )٢(، قضت المحكمة العلیا ١٩٧١وفى ذات المجال، وفى ظل دستور 
س،  " من الدستور نصت على أن       ٤١ الحریة الشخصیة حق طبیعى، وھى مصونة لا تم

                                                             
ل     )  ١( م   ١٩٧٨انظر حكم المحكمة العلیا، بتاریخ أول أبری دعوى رق ة   قضائیة، م ٧ سنة  ٥، ال جموع

 . ١٤٦أحكام العلیا، الجزء الثانى، ص 
م  ١٩٧٤ یونیو ٢٩انظر حكم المحكمة العلیا، بتاریخ  )  ٢( سنة  ١، الدعوى رق ة   ٥، ل  قضائیة مجموع

  . ١٦٣أحكام المحكمة العلیا، الجزء الأول، ص 



 

 

 

 

 

 ١١٧

شھ         د أو تفتی ى أح بض عل ھ    وفیما عدا حالة التلبس لا یجوز الق د حریت سھ أو تقیی أو حب
ع              ن المجتم یانة أم ق وص ستلزمھ ضرورة التحقی أمر ت . بأى قید أو منعھ من التنقل إلا ب

  ".ویصدر ھذا الأمر من القاضى المختص أو النیابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون

انون          ود، والق ھ القی رد علی ق لا ت وإن ھذا لا یعنى أن الحریة الشخصیة حق مطل
  .سیلة الوحیدة لوضع ھذه القیودھو الو

دوان   ثوقد قامت تشریعات العقاب على ھذا الأساس لأنھا إنما تؤ       ن الع م صوراً م
  .على الغیر حفظاً لأمن الجماعة ونظام المجتمع

ا        ویؤید ھذا النظر أن المشرع الدستورى یقر تقیید حریة الأفراد إذا ما اقترفوا م
ا      یقتضي ذلك من الجرائم ومخالفة القان     ى أحاطھ صیة الت ة الشخ أن الحری ون، كما یقر ب
ادة        در الم ى ص ن القداسة ف سیاج م ود        ٤١ب ى القی ع عل ة، تمتن ة مطلق ست حری ھ لی  من

  .والحدود إذا اقتضت مصلحة المجتمع فرض ھذه الحدود وتلك القیود

ا      توریة العلی ة الدس ضت المحكم ضاً، ق ة أی ة الفردی ال الحری ى مج دم ) ١(وف بع
  .ون الخاص بوضع المشتبھ فیھم تحت مراقبة الشرطةدستوریة القان

فوفقاً لھذا الحكم، أن ھذا القانون قد جرَّم حالة جدیدة لا حقة لحالة الاشتباه التى    
ق            باب تتعل ك لأس د ذل ھ بع م اعتقال ا إذا ت ة م ى حال شخص، وھ ا ال بق أن حوكم علیھ س

  .بالأمن العام

ادة    ى أن     ٦٦ولما كانت الم نص عل تور ت ن الدس ة     م صیة ولا جریم ة شخ العقوب
ضائى          م ق لا حك ع ب انون ولا توق ى ق ة الوضع     . ولا عقوبة إلا بناء عل ع عقوب ان توقی وك

انون                   اً للق لیة طبق ة أص شرع كعقوب ى فرضھا الم نتین الت دة س شرطة لم ة ال تحت مراقب
  .المطعون فیھ یتم بغیر حكم قضائى

                                                             
م   ١٩٨٢ مایو ١٥انظر المحكمة الدستوریة العلیا، حكمھا الصادر بتاریخ     )  ١( سنة  ٣٩، القضیة رق  ل

  . ٤٥ قضائیة، مجموعة أحكام المحكمة العلیا، الجزء الثانى، ص ٣



 

 

 

 

 

 ١١٨

  .فإن ھذا القانون یكون قد خالف الدستور

ا         وإذا كانت الأ   ون علیھ صوص المطع توریة الن دم دس حكام السابقة انتھت إلى ع
باسم صیانة الحریة، فلذات الھدف، أى مراعاة الحریة الفردیة وحمایتھا، صدرت أحكام    

  .أخرى بدستوریة بعض النصوص المطعون فیھا

ى          صادر ف ا، ال وفمبر  ٧من ذلك مثلاً حكم المحكمة الدستوریة العلی ). ١(١٩٩٢ ن
  . رجعیة القوانین الأصلح للمتھمبخصوص قاعدة

أثر          فوفقاً لھذا الحكم إن مؤدى قاعدة رجعیة القوانین الأصلح للمتھم، سریانھا ب
ى   دورھا   –رجع ذ ص دة       – ومن اء الفائ ك لانتف ل، وذل ن قب ا م ى ارتكبھ ة الت ى الجریم  عل

  .الاجتماعیة التى كان یرجى بلوغھا من وراء تقریر العقوبة وتوقیعھا علیھ

تھم،        ولئن ك  لح للم وانین الأص ة الق ان الدستور لا یتضمن بین أحكامھ مبدأ رجعی
رر   ٤١إلا أن القاعدة التى یرتكز علیھا ھذا المبدأ تفرضھا المادة          ى تق  من الدستور، الت

ة          ذه الرجعی دیر أن ھ أن الحریة الشخصیة حق طبیعى، وأنھا مصونة لا تمس، وعلى تق
راً        ضرورة حتمیة یقتضیھ صون الحریة الفر      ره مفتق دا تقری د غ ل قی دیة بما یرد عنھا ك

  .إلى أیة مصلحة اجتماعیة

فإن قاعدة رجعیة القوانین الأصلح للمتھم لا تخل بالنظام العام، بل ھى أدعى إلى 
  .تثبیتھ بما یحول دون انفراط عقده

  .فى ھذه الأحكام یظھر واضحاً دور القاضى الدستورى فى رقابة التناسب

سلطة،           فھو یقوم بعملیة   ل ال ن قب ستخدمة م ائل الم ین الوس داً، ب ة ج  میزان دقیق
ین                ب ب ق التناس دى تحقی ائل، وم ذه الوس ل ھ تخدام مث والأھداف المطلوبة من وراء اس
تور ونص        ھذه وتلك، ومدى مساس ذلك بالحقوق والحریات الفردیة التى تضمنھا الدس

                                                             
م  ٦، ٥، ٤/ ٧، قاعدة رقم ١٩٩٢ نوفمبر ٧انظر، المحكمة الدستوریة العلیا، جلسة  )  ١( ، القضیة رق

ارة      "دستوریة" قضائیة   ١٣، لسنة   ١٢ ابق الإش انى، س د الث ، المجموعة الجزء الخامس، المجل
  . ٦٩إلیھ، ص 



 

 

 

 

 

 ١١٩

ذا الم           ك    على صونھا وحمایتھا، ومدى جواز أو عدم جواز مثل ھ ان ذل ا إذا ك ساس، وم
صدر      راره وی ى ق دد القاض ذا یح ل ھ وء ك ى ض ا، وعل ة أم تتجاوزھ دود المقبول ى الح ف

  .حكمھ

  .وھذا ھو جوھر رقابة التناسب، كما رأینا فیما سبق

ا   توریة العلی ة الدس ضت المحكم د ق سكن، فق ة الم سبة لحرم دم )١(وبالن ، بع
ضبط       من قانون الإجراءات الجنائی  ٤٧دستوریة المادة    أمورى ال ا تخول م ك لأنھ ة، وذل

القضائى الحق فى إجراء تفتیش مسكن المتھم فى حالة التلبس بجنایة أو جنحة دون أن 
ادة           م الم الف حك  ٤٤یصدر لھ أمر قضائى مسبب ممن یملك سلطة التحقیق، وھو ما یخ

  .من الدستور، التى نصت على صون حرمة المسكن

ساكن     ٤٤أن المادة : وفى ذلك تقول المحكمة  ى أن للم صت عل د ن  من الدستور ق
ادة   ة، وأن الم ا       ٤٥حرم ة یحمیھ ة حرم واطنین الخاص اة الم أن لحی ضت ب د ق ھ ق  من

یة          د أساس ى بقواع ل أت توریة، ب ة الدس ذه الحمای . القانون، ولم یكتف الدستور بتقریر ھ
ات          ات وحرم ن حری ا م رع عنھ ا یتف تقرر ضمانات عدیدة لحمایة الحریة الشخصیة، وم

واد     منھا الم توریة، ض د الدس ة القواع ى مرتب ا إل وز ٤٥، ٤١ورفعھ ث لا یج ھ، بحی  من
للمشرع العادى أن یخالف تلك القواعد، وما تضمنتھ من كفالة لصون تلك الحریات وإلا       

  .جاء عملھ مخالفاً للشرعیة الدستوریة

ادة  صت الم ا أو  ٤٤فن وز دخولھ لا یج ة ف ساكن حرم ى أن للم تور عل ن الدس  م
انون تفت ام الق اً لأحك سبب وفق ضائى م أمر ق شھا إلا ب م . ی ادة ل ذه الم ك أن ھ ؤدى ذل وم

لطة               ھ س ن ل سبب مم ضائى م ر ق دور أم ن ضرورة ص ة م بس بالجریم ة التل تستثن حال
تورى        نص الدس ذا ال التحقیق أو من القاضى المختص بتفتیش المسكن، مما مفاده أن ھ

                                                             
سنة  ٥، القضیة رقم ١٩٨٤ یونیو ٢ انظر حكمھا بتاریخ  ) ١( زء     ٤ ل ام، الج ة الأحك  قضائیة، مجموع

 . ٦٧الثالث، ص 



 

 

 

 

 

 ١٢٠

دور ا        سكن ص یش الم ع أحوال تفت ى جمی ستلزم ف وناً     ی ك ص سبب وذل ضائى الم ر الق لأم
  .لحرمة المسكن

ى أن   ٤٧وإذا كانت المادة     صت عل  من قانون الإجراءات الجنائیة المصرى، قد ن
ذا          تھم، فھ زل الم یش من لمأمورى الضبط القضائى فى حالة التلبس بجنایة أو جنحة تفت

تھم ف            سكن الم یش م ى إجراء تفت ق ف ضائى الح ضبط الق أمور ال ل م اده تخوی ذه مف ى ھ
الف         ا یخ ق، وھو م لطة التحقی الحالة دون أن یصدر لھ أمر قضائى مسبب ممن یملك س

  . من الدستور٤٤حكم المادة 

ادة     توریة الم دم دس م بع ھ الحك ین مع ذي یتع ر ال راءات ٤٧الأم انون الإج ن ق  م
  .الجنائیة



 

 

 

 

 

 ١٢١

  المبحث الثالث
  الحقوق والحريات السياسية

Les droits et les libertés politiques 
  كمجال لرقابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى

  

تورى      ى الدس ة القاض اً لممارس الاً ھام سیاسیة مج ات ال وق والحری ر الحق تعتب
  .رقابتھ على التناسب فیھا

وتتمثل أھم ھذه الحقوق فى حق الانتخاب، وحق الترشیح، وحق تكوین الأحزاب 
ل        ق ممارسة العم ا وح ادى      السیاسیة والانضمام إلیھ شرع الع وم الم ادة یق سیاسى فع  ال

بوضع تنظیم لھذه الحقوق والحریات، وذلك بوضع ضوابط، بل وأحیاناً قیود معینة على 
  .ممارستھا ومباشرتھا

ویأتى ھنا دور قاضى الرقابة لیبین مدى تناسب مثل ھذا التنظیم، وھذه الضوابط 
أحكام الدستور، ومع ما یقرره والقیود مع الأھداف منھا، ومدى تلاقى أو تباعد ذلك مع       

  .لمثل ھذه الحقوق والحریات من حمایة

  .ونذكر فى ھذا الصدد بعض التطبیقات القضائیة

ا    د أحكامھ ق    ) ١(فالمحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان تقرر، فى أح ق بح ذى یتعل ال
  :التصویت والترشیح للانتخاب، تقرر ما یلى

ادة  - ت الم ھ إذا كان ول ٣  إن ن البروتوك م  م صویت  ١رق ة للت وق فردی ضمن حق  تت
ات     ى الانتخاب یح ف ر لا   droits de vote et d' éligibilitéوالترش إن الأم ، ف
  .il ne s' agit pas là de droits absolusیتعلق ھنا بحقوق مطلقة 

                                                             
ر )  ١(  Cour européenne des droits de l'homme, (C.O.D.H.). 2 Mars : انظ

1987, Mathieu – Mohin et Clerfayt, Serie, A. no 113, au sujet du mode 
de désignation des représentants au Conseil flamand en Belgique. 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

صلحة     - ا الم ى اعتبارھ دخل ف ستطیع أن ت ول، ت ى البروتوك ة عل دول الموقع   إن ال
  .تحدید ھذه الحقوق والحریاتالعامة، التى تدفع إلى 

سھر             - ات، أن ت وق والحری ذه الحق ى ھ دود عل   إن المحكمة تملك، فى حالة وضع ح
وتراقب، ما إذا كانت الشروط التى تحیط بھذه الحقوق، لا تنتقص فیھا للنقطة التى 

  .تصیبھا فى جوھرھا ذاتھ، ولا تنتزع منھا فعالیتھا أو تأثیرھا

Il appartient la cour de veiler à ce que les conditions qui 
entourent ces droits ne les réduisent pas au point des les 
atteindre dans leur substance même de les priver de leur 
effectivité.        

ونتیجة التوازن تصل إلیھا المحكمة عن طریق إجراء بحث قضائى یتم على عدة 
  :Plusieures stadesمستویات ومراحل 

  .existence d'une atteinte  وجود اعتداء ومساس -

ى        - ة الأول ن الوھل شروعاً م ون م ساس یك داء أو الم  atteinte a priori  الاعت
légitime.  

ة     - صلحة العام ة والم ین الحری  pondération entre la liberté et  التوازن ب
l’ intérêt général.  

لعلیا فى مصر تطبیقات كثیرة فى مجال الحقوق والحریات وللمحكمة الدستوریة ا
  :یةتالنذكر منھا على سبیل المثال الأحكام ال. السیاسیة

ھ،            - ة ب توریة المتعلق ون الدس ة أن الطع ضت المحكم یح، ق ق الترش ق بح   ففیما یتعل
  ).١(تدخل فى اختصاصھا

                                                             
سة   )  ١( ى جل صادر ف ا ال ر حكمھ ایو ١٦انظ م  ١٩٨٧ م دة رق م  ٥، قاع ضیة رق سنة ١٣١، الق  ٦ ل

دھا، بخصوص   ٣١، الجزء الرابع ص  ١٩٩١/ ١٩٨٧، المجموعة   "دستوریة"قضائیة    وما بع
  . فقطقصر حق الترشیح لانتخابات مجلس الشعب على القوائم الحزبیة

= 



 

 

 

 

 

 ١٢٣

اب  وكان قد دفع أمامھا بعدم اختصاصھا، على أساس أن العدول عن نظ    ام الانتخ
م              انون رق ب الق ة، بموج القوائم الحزبی اب ب سنة  ١١٤الفردى إلى نظام الانتخ  ١٩٨٣ ل

م         انون رق سنة  ٣٨المطعون علیھ المعدل للق ن       ١٩٧٢ ل شعب ھو م س ال أن مجل ى ش  ف
ادة              دیل الم د تع بح بع ذي أص داخلى، ال سیاسى ال ام ال المسائل السیاسیة، إذ یتصل بالنظ

ى      تور ف ایو  ٢٢الخامسة من الدس م        ١٩٨٠ م ن ث دد الأحزاب، وم اس تع ى أس وم عل  یق
  .ینأى عن رقابة المحكمة الدستوریة العلیا، ویخرج عن اختصاصھا

وقد ردت المحكمة على ھذا الدفع، بأن القانون المطعون علیھ، قد صدر فى شأن 
النص                   تور ب ى الدس ذي عن ق ال شعب، وھو الح س ال ضویة مجل یتعلق بحق الترشیح لع

ھ، وعل  ا     علی ع عملھ ھ وإلا وق ال من شریع ألا تن لطة الت ى س ى عل ذي ینبغ ھ، وال ى كفالت
  .مخالفاً للدستور

ة       ن الرقاب أى ع یة تن سائل سیاس اول م د تن ذكور ق انون الم ون الق ذلك لا یك وب
  .الدستوریة، ویكون الدفع بعدم الاختصاص قائماً على غیر أساس متعیناً رفضھ

أن     وبالنسبة لحق الترشیح والانتخاب     -  وإبداء الرأى فى الاستفتاء قضت المحكمة ب
 من الدستور، ومن بینھا حق ٦٢الحقوق السیاسیة المنصوص علیھا فى المادة     

داء        اب وإب ق الانتخ راحة مع ح ھ ص النص علی تور ب ى الدس ذي عن یح، ال الترش
ى             ى حرص عل ة، الت وق العام ن الحق تور م ا الدس تفتاء، اعتبرھ ى الاس رأى ف ال

اداتھم        كفالتھا، وتمك  ین المواطنین من ممارستھا، لضمان إسھامھم فى اختیار قی
  .وممثلیھم فى إدارة دفة الحكم ورعایة مصالح الجماعة

  
                                                             

= 
اریخ    ا بت ذلك حكمھ ایو  ١٩وك م  ١٩٩٠ م دة رق م  ٣٣، قاع ضیة رق سنة  ٣٧، الق ضائیة ٩ ل  ق

توریة" ع ص    "دس زء الراب ة، الج دھا  ٢٥٦، ذات المجموع ا بع یح    .  وم ق الترش صوص ح بخ
 . لانتخابات مجلس الشعب، ونظام الجمع بین القوائم الحزبیة، والانتخاب الفردى



 

 

 

 

 

 ١٢٤

ا                  وق، وإنم ك الحق ى ممارسة تل واطن ف ل م ق ك ولم یقف الدستور عند مجرد ضمان ح
اً وطنی      ا واجب اً، جاوز ذلك إلى اعتبار مساھمتھ فى الحیاة العامة عن طریق ممارستھ لھ

  .یتعین القیام بھ فى أكثر مجالات الحیاة أھمیة لاتصالھا بالسیادة الشعبیة

شرع     ى الم ین عل ى یتع ب، الت وازن والتناس وابط الت ة ض ح المحكم م توض ث
  :فتقول. مراعاتھا، عند تنظیمھ لھذه الحقوق

ة      - وق العام اً للحق ا –  إنھ لا یجوز أن تؤدى القواعد التى یضعھا المشرع تنظیم   ومنھ
ى    –الحقوق السیاسیة    ود الت  إلى مصادرتھا أو الانتقاص منھا، ویشترط ألا تخل القی

ضمنھا    ذین ت ساواة، الل رص والم افؤ الف دأى تك یم بمب ذا التنظ ال ھ ى مج ھا ف یفرض
ادتین      ى الم ھ ف نص علی ا ی تور بم ھ٤٠، ٨الدس ضوابط    .  من ذه ال راع ھ م ی إن ل ف

  . یخضع للرقابةوالحدود، یكون قد جاوز دائرة التنظیم، مما

ایو  ٢٢وإن كان الدستور قد نص، فى التعدیل الذى تم للمادة الخامسة منھ فى    م
ى          ١٩٨٠ ل ف د المتمث سیاسى الوحی یم ال یغة التنظ ن ص ، على تعدد الأحزاب، والعدول ع

یم            ى التنظ صیغة ف ذه ال ن ھ دول ع الاتحاد الاشتراكى العربى، فإن الدستور لم یجاوز الع
ساس   السیاسى، من نظام   ى الم  الحزب الوحید إلى نظام تعدد الأحزاب، فلم یجاوز ذلك إل

صل          تور لا تنف بالحقوق والحریات العامة التى كفلھا الدستور، باعتبار أن نصوص الدس
  ).١(عن أھدافھا ویتعین تطبیقھا مترابطة كاملة 

ول المحكم            - م، تق ابى الملائ ام الانتخ ار النظ ى اختی شرع ف ھ    وبالنسبة لسلطة الم ة، أن
إن           ع، ف م للمجتم ابى الملائ ام الانتخ وإن كانت للمشرع سلطة تقدیریة فى اختیار النظ
ى نص           ضوابط الت ود وال ى القی ھذه السلطة التقدیریة تجد حدھا فى عدم الخروج عل

                                                             
م  ١٩٨٩ أبریل ١٥انظر أیضاً، حكمھا بجلسة  )  ١( م   ٢٧، قاعدة رق سنة  ٢٣، القضیة رق  قضائیة  ٨ ل

  .، وما بعدھا ٢٠٥، ذات المجموعة السابق الإشارة إلیھا، ص "دستوریة"
 .      وذات المعانى تضمنتھا أحكام كثیرة، انظر على سبیل المثال، ذات المجموعة



 

 

 

 

 

 ١٢٥

  .)١(علیھا الدستور، وعدم المساس بالحریات والحقوق العامة التى كفلتھا نصوصھ 

ى        وبالنسبة لحق تكوین الأح     - اً ف اً دقیق زاب والانتماء إلیھا، فإن المحكمة تجرى توازن
  .رقابتھا على ذلك

ى        صادر ف ا ال ن حكمھ ك م ضح ذل ایو  ٧ویت رر أن   )٢(١٩٨٨ م ث تق   ، حی
ام       ھ النظ ى أساس وم عل زاب لیق دد الأح ى تع سة عل ادة الخام ى الم ص ف تور إذ ن الدس

ا، إلا  السیاسى فى الدولة، یكون قد كفل بالضرورة حریة تكوینھا          وضمان الانضمام إلیھ
ع     یة للمجتم أنھ أراد أن یكون التعدد الحزبى دائراً فى إطار المقومات والمبادىء الأساس
ة       شریعى للحری یم الت ى التنظ ب ف ا أوج تور، كم ى الدس ا ف صوص علیھ صرى المن الم
دود       زم بالح ا، وأن یلت اً منھ ة أو انتقاص ذه الحری ضاً لھ ضمن نق ة، أن لا یت الحزبی

ل     والض ا، والنی وابط التى نص علیھا الدستور، فإن جاوز ذلك إلى حد إھدار الحریة ذاتھ
اً         ون مخالف ھ یك تور، فإن ا الدس منھا، أو خروج على القواعد والضوابط، التى نص علیھ

  .للدستور

ان          إن الحرم الى، ف سیاسیة، وبالت فقد كفل الدستور حق الانضمام إلى الأحزاب ال
  ).٣( كفلھ الدستورمنھا یشكل اعتداء على حق

  

                                                             
 ١٩٧٢ لسنة ٣٨ن قانون رقم  مكرر م٥، بخصوص الطعن فى المادة ١٩٩٠ مایو ١٩حكمھا فى )  ١(

م   انون رق دل بالق شعب والمع س ال أن مجل ى ش سنة ١٨٨ف امى  ١٩٨٦ ل ین نظ ع ب ذى جم ، وال
ع،    ١٨/ ٣٣الانتخاب الفردى والانتخاب بالقوائم الحزبیة، القاعدة رقم      زء الراب ة، الج ، المجموع

 . ٢٥٨ص 
سة   )  ٢( ا، جل توریة العلی ة الدس ر المحكم ایو ٧انظ دة ر ١٩٨٨ م م ، قاع ضیة ١٦ق سنة ٤٤، الق  ٧ ل

 . ٩٨، المجموعة، الجزء الرابع ص "دستوریة"قضائیة 
اریخ   )  ٣( توریة بت ة الدس م المحكم ر حك و ٢١انظ م ١٩٨٦ یونی ضیة رق سنة ٥٦، الق ضائیة، ٦ ل  ق

 . ٣٥٣مجموعة الأحكام، الجزء الثالث، ص 



 

 

 

 

 

 ١٢٦



 

 

 

 

 

 ١٢٧

  المبحث الرابع
  الحقوق والحريات الاقتصادية

Les droits et les libertés économiques  
  كمجال لرقابة التناسب فى مجال القانون الدستورى

  

ت             ا قورن سبیاً، إذا م ة ن وق القدیم ن الحق ر م الحقوق والحریات الاقتصادیة تعتب
  .بباقى الحقوق والحریات الأخرى

م ھ ة    وأھ ق الملكی یان، ح ان أساس ا حق وق وأبرزھ  droit deذه الحق
propriété صناعة ارة وال ة التج شروعات( وحری شاء الم ة إن  liberté) أو حری

d’entreprendre      ،وبسبب التطور فى الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،
الذى كان لھما فى فى المجتمعات والدول المختلفة، لم یعد لھذین الحقین المعنى المطلق    

تعمالھما،          ى اس ود عل ل وقی دود وضوابط ب ا ح القدیم، فأصبح من الممكن أن ترد علیھم
  .مثل باقى الحقوق والحریات، بل قد یكون أكثر من غیرھما

ا             بح لھم ا أص ین وإنم ین مطلق فلم یعد حق الملكیة وحریة التجارة والصناعة حق
  .وظیفة اجتماعیة، ویخضعان للتحدید والتقیید

ادىء ذات          ھ للمب ضمون ذات ق بالم ا یتعل ھ فیم ول بأن وقد دفع ھذا البعض إلى الق
  .القیمة الدستوریة، یبدو أن ھناك تدرج رئاسى مادي داخل ھذه المبادىء

S’agissant du contenu même des principes de valeur 
constitutionnelle, il nous semble que se fait progressivement au 
sein de ces principes une hiérarchie matérielle(1).                                                                                                                     

                                                             
ر)  ١(  B. GENEVOIS, la jurisprudence du Conseil constitutionnel:انظ

principes directeurs, S.T.H. Paris 1988, P. 296 .  



 

 

 

 

 

 ١٢٨

ى          ا عل ن غیرھ ر م فوفقاً لھذا الرأى، فإن ھناك من الحریات ما تتمتع بحمایة أكب
ة            الصعید الدستورى،  ة الفردی صحافة والحری ة ال اع وحری ة الاجتم ل حری وق  .  مث والحق

  .المدنیة والسیاسیة لھا مضمون ثابت ومؤكد

ووفقاً لرأى فى ھذا الاتجاه أن حق الملكیة وحریة الصناعة والتجارة، ھما حقان  
د    د والتحدی صوص للتقیی ھ الخ ى وج ضعان عل توریان یخ  deux libertésدس

constitutionnelles particulièrement sujettes à des limitations)١.(  

  ).٢(ورأى آخر لا یوافق على الرأى السابق

  :ًوأيا كان الخلاف فى الرأى حول هذين الحقين، فإننا نستطيع أن نؤكد على أمرين

ذا             :الأول  - د لھ م یع ن التطور، فل ر م در كبی ضمونھما ق اب م د أص ین ق  أن ھذین الحق
ذي   دى ال س الم ضمون نف دیم  الم ى الق ھ ف ان ل ور   .  ك م التط ى بحك ر طبیع ذا أم وھ

  .الطبیعى للأشیاء

انون                       :الثانى  - ال الق ى مج ب ف ة التناس اً لرقاب الاً ھام ران مج ین یعتب ذین الحق  أن ھ
وازن      . الدستورى ام الت ففیھما یستعمل القاضى الدستورى رقابتھ للتحقق من مدى قی

صلحة المجت     ة أو م صلحة العام ضیات الم ین مقت ا     ب اج مراعاتھ د یحت ى ق ع، الت م
بعض               سماح ب ى ال ین، أو حت ذین الحق ل ھ ى مث ود عل وتحقیقھا إلى فرض بعض القی

  .مظاھر المساس بھما، وبین متطلبات حمایة ھذین الحقین

ى     ة، ف ض الأمثل ذكر بع تورى، ون ضاء الدس ات الق ى تطبیق اً ف ك جلی ر ذل ویظھ
  . الدستوریة العلیا فى مصرقضاء المجلس الدستورى فى فرنسا، وقضاء المحكمة

                                                             
 P. WACHSMANN, Note, sous Conseil constitutionnel, no  90 – 283: انظر)  ١(

DC du 8 Janvier 1991, A.J.D.A. 1991, P. 382 et P. 386  
                                                      . G. XYNOPOULOS, op. cit. P. 382: انظر)  ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٩

فبالنسبة لقضاء المجلس الدستورى فى فرنسا، نجد عدة تطبیقات لھ فیما یتعلق      
  .بھذین الحقین

أمیم     انون الت بة ق رر بمناس د ق دیر Loi de la nationalisationفق أن تق  ب
س           انون، والخاضعة لفحص المجل ى الق ررة ف المشرع بالنسبة لضرورة التأمیمات المق

دیر،        الدستو ى التق اھر ف رى، لا مطعن علیھ من قبل ھذا المجلس، مع عدم وجود خطأ ظ
شروعات        وال والم ل الأم ت أن نق م یثب ھ ل ث أن ة     . حی ة الخاص اق الملكی ن نط ضیق م ست

لان       ذكورة لإع ام الم راً للأحك ر تنك ى تعتب ة الت شروعات، للدرج شاء الم ة إن وحری
١(١٧٨٩.(  

ین لی    ذین الحق ین     وفى حكم آخر یقول أن ھ ة ولا مطلق وق العام ن الحق  niسا م
générales, ni absolus)٢.(  

لطة                ى س ین ھ ذین الحق ى مواجھة ھ شرع ف لطة الم ول أن س ث یق رار ثال وفى ق
عة  صلحة        étenduواس ضیھ الم ا تقت ود، م ن القی ا م ضع علیھم ستطیع أن ی و ی ، فھ

ھ      ق ذات ضمون الح شویھ م  à la conditionالعامة، بشرط ألا تؤدى ھذه القیود إلى ت
que celles – ci n 'aient pas pour conséquénce d’en dénaturer la 

portée)٣.(  

ة أو         لطة تحكمی ون س ب ألا تك ھ یج ى أن دودھا، ف د ح ا تج شرع ھن سلطة الم ف
  .arbitraire ou abusiveتعسفیة 

                                                             
   Conseil constitutionnel, no 81 – 132 DC du 16 Janvier 1982: انظر)  ١(
  :انظر على سبیل المثال )  ٢(

Conseil constitutionnel no 85 – 204 DC du 16 Janvier 1986, R.P. 18 “La 
liberté d’entreprendre n’est ni générale, ni absolue, elle s’exerce dans le 
cadre d’un réglementation instituée par la loi”.  

  .Conseil constitutionnel. No 89 – 255 DC du 4 Juillet 1989,  R.P. 47:انظر)  ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٠

الح    ى ص ضاً ف ضى أی د ق سا ق ى فرن تورى ف س الدس ا أن المجل بق وأن رأین وس
دخین        القانون الذى  لان، لمكافحة الت ة والإع ى الدعای وداً عل ضع قی ، le tabagismeی

  ).١(ورجح كفة المصلحة العامة، على حساب حریة التجارة والصناعة 

ذا                ى ھ ات ف ن التطبیق ر م د الكثی ا نج توریة العلی ة الدس ضاء المحكم وبالنسبة لق
  .المجال

دى ال        ة، وم ق الملكی ق بح ا یتعل إجراءات    من ذلك مثلاً ما قررتھ فیم ھ ب ساس ب م
  .نزع الملكیة والتأمیم والمصادرة والحراسة

ى            ا عل ت جمیعھ د حرص فى ذلك تقول المحكمة أن الدساتیر المصریة المتعاقبة ق
شاط                رة الن ى الأصل ثم ا ف ا، باعتبارھ ة الخاصة وحرمتھ دأ صون الملكی النص على مب

ن مصادر الثروة القومیة الفردى وحافزه على الانطلاق والتقدم، فضلاً عن أنھا مصدر م
صاد          ة الاقت ى خدم ة ف ا الاجتماعی ؤدى وظیفتھ ا لت اظ علیھ ا والحف ب تنمیتھ ى یج الت

  .القومى

احبھا إلا            ن ص راً ع ة الخاصة جب زع الملكی ومن أجل ذلك حظرت تلك الدساتیر ن
  .للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل وفقاً للقانون

ى حظر الت   ١٩٧١كما نص دستور    ام     صراحة عل صالح الع ارات ال أمیم إلا لاعتب
  .وبقانون ومقابل تعویض

ق،           ر ح ا بغی داء علیھ بل أنھ إمعاناً فى حمایة الملكیة الخاصة وصونھا من الاعت
حظر ھذا الدستور المصادرة العامة للأموال حظراً مطلقاً، كما لم یجز المصادرة الخاصة 

  .إلا بحكم قضائى

                                                             
ر )  ١(  Conseil constitutionnel, No 90 – 283 du 8 Janvier 1991, Décision: انظ

précitée.   



 

 

 

 

 

 ١٣١

ملكیة الأراضى الزائدة على الحد الأقصى الذي وبالتالى فإن استیلاء الدولة على 
یقرره القانون للملكیة الزراعیة یتضمن نزعاً لھذه الملكیة الخاصة بالنسبة للقدر الزائد     
ان                 ل تعویض، وإلا ك ھ مقاب ن ملك ھ م ون حرمان جبراً عن صاحبھا، ومن ثم وجب أن یك

ا، لا تج              صادرة خاصة لھ ل م ضائى،   استیلاء الدولة على أرض بغیر مقاب م ق وز إلا بحك
وإذ نص القانون المطعون فیھ على أیلولة ملكیة الأراضى .  من الدستور٣٦وفقاً للمادة   

ك          لاك تل د جرد م ون ق ھ یك الزراعیة التى تم الاستیلاء علیھا إلى الدولة دون مقابل، فإن
ذه                ى ھ داء عل ذلك اعت شكل ب ل، ف دون مقاب ا ب تھم لھ الأراضى المستولى علیھا من ملكی

ادتین   ا ین    ٣٦، ٣٤لملكیة الخاصة ومصادرة لھا بالمخالفة لحكم الم تور، ویتع ن الدس  م
  ).١(الحكم بعدم دستوریتھ

ا لا            ة بم شروعات المؤمم وإن وضع حد أقصى للتعویض المستحق لأصحاب الم
ى           ١٥یجاوز   ل عل ة دون مقاب ب الدول ن جان تیلاء م ر اس ة الأم ى حقیق  ألف جنیھ، ھو ف

داءً          الأموال الزائدة عل   شكل اعت ذى ی ر ال ا، الأم ى ھذا الحد وتجریدھم بالتالى من ملكیتھ
ادتین       م الم ة لحك وال بالمخالف صادرة للأم ة وم ة الخاص ى الملكی ن ٣٦، ٣٤عل  م

  ).٢(الدستور

ات                 وال والممتلك ة الأم ن كاف رد م ا یُ صى لم د أق ین ح ى تعی وإن نص القانون عل
ذى  ١٩٧١ مخالفة لأحكام دستور التى فرضت علیھا الحراسة، یكون قد انطوى على   ، ال

ادة    ذى    ٣٧لا یجیز تحدید حد أقصى إلا بالنسبة للملكیة الزراعیة طبقاً للم ر ال ھ، الأم  من
  ).٣( من الدستور٣٤یتضمن بدوره مساساً بالملكیة الخاصة بالمخالفة لحكم المادة 

                                                             
 قضائیة،  ١ لسنة ٣، القضیة رقم ١٩٨٣ یونیو ٢٥العلیا، الحكم الصادر فى  المحكمة الدستوریة   )  ١(

اریخ   ١٥٥مجموعة الأحكام، الجزء الثانى، ص       ا بت ایر  ٢، وانظر أیضاً حكمھ دة  ١٩٨٨ ین ، قاع
 . ٦٣ قضائیة، المجموعة الجزء الرابع، ص ٥ لسنة ١٢، القضیة رقم ٩رقم 

م   ١٩٨٥ارس   م ٢المحكمة الدستوریة العلیا، بتاریخ     )  ٢( سنة  ١، القضیة رق ة   ١ ل  قضائیة، مجموع
 . ١٦٢الأحكام، الجزء الثالث ص 

ایو  ١٦المحكمة الدستوریة العلیا، بتاریخ   )  ٣( م   ١٩٨١ م سنة  ٥، القضیة رق ة   ١ ل  قضائیة، مجموع
 . ١٩٥الأحكام، الجزء الأول ص 



 

 

 

 

 

 ١٣٢

وق   ال ذات الحق ى مج ة  –وف ق الملكی د ح ة  – وبالتحدی درت المحكم د أص  ق
توریة العلیا العدید من الأحكام، منھا مثلاً الأحكام التى تتعلق ببعض نصوص قانون   الدس

م      اكن رق سنة  ١٣٦إیجار الأم انونى        ١٩٨١ ل داد الق ى الامت نص عل ى ت ك الت ، خاصة تل
ى             ة ف ت المحكم ة، وبحث ى الدرجة الرابع لعقد الإیجار، وتوریث عقد الإیجار للأقارب حت

ذ   ل ھ ساس مث دى م ام م ذه الأحك ى   ھ ة الت ة الخاص ة، والملكی ق الملكی صوص بح ه الن
  ).١(صانھا الدستور

وأیضاً الأحكام التى تتعلق ببعض نصوص القوانین الأخرى التى تجیز للمستأجر      
رة               اة الفق انون المحام ل ق ا، مث ة لإرادة مالكھ ر بالمخالف النزول عن العین المؤجرة للغی

ة الدستوریة العلیا بعدم دستوریتھا، لأن والتى حكمت المحكم.  منھ٥٥الثانیة من المادة 
ق       مؤدى ذلك فرض التنازل على مالك ھذه العین، والتعرض لحق ملكیتھ علیھا عن طری

  ).٢(حرمانھ من الاستئثار بمنافعھا

ل     ك، مث ة المال ؤجرة دون موافق دات الم ادل الوح ز تب ى تجی صوص الت   والن
انون ر  ن الق سابعة، م ادة ال ن الم ة م رة الثالث م الفق سنة ٤٩ق ذلك )٣(١٩٧٧ ل ، وك

ى                  ف عل لى ودون التوق ستأجر الأص ل الم ن قب روش م أجیر المف ز ت ى تجی النصوص الت
  ).٤(موافقة المالك

  

                                                             
م  ، القضیة  ٢٨، قاعدة رقم ١٩٩٢ مارس ١٤انظر مثلاً حكمھا، بتاریخ     )  ١( سنة  ٣٦رق  قضائیة  ٩ ل

 . ٢٤٤، المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الأول، ص "دستوریة"
اریخ  )  ٢( ا بت ر حكمھ ایو ٢٧انظ م  ١٩٩٢ م دة رق م  ٣٨، قاع ضیة رق ضائیة  ٢٥، الق سنة الق  ل

  . ٣٦٤، المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الأول، ص "دستوریة"
 " . دستوریة" قضائیة ١٩ لسنة ٧١، الدعوى رقم ١٩٩٧ أكتوبر ٤انظر حكمھا الصادر بجلسة )  ٣(
سة   )  ٤( صادر بجل ا ال ر حكمھ وفمبر ١٥انظ م  ١٩٩٧ ن دعوى رق سنة ١٠٩، ال ضائیة ١٨، ال  ق

 ". دستوریة"



 

 

 

 

 

 ١٣٣

ة       ھ وظیف ق ل و ح ا ھ ق، وإنم ق مطل ة ح ق الملكی ك أن ح ى ذل یس معن ن ل ولك
ل         اجتماعیة، یستطیع المشرع أن یضع القواعد الكفیلة بتنظیم تمتع صاحب الحق فیھ، ب

بما یحقق مصلحة المجتمع، ولكن دون أن . ضع القیود على سلطات المالك على ملكھوو
  .ینطوى ذلك على مصادرة الحق ذاتھ

اً،          اً مطلق ست حق وفى ذلك تقول المحكمة الدستوریة العلیا أن الملكیة الخاصة لی
انون      . وإنما كفل الدستور صونھا    نظم الق ة ی ة اجتماعی وأقامھا على أساس أن لھا وظیف

  ).١(أداءھا

ى          القیود الت ھ ب سوغ تحمیل شریعى، وی یم الت فحق الملكیة لا یستعصى على التنظ
ع،            الح المجتم ك وص صلحة المال ین م ة ب اة الموازن ة بمراع ھ الاجتماعی تقتضیھا وظیفت
ا           ا غایتھ ذاتھا، وإنم والقیود التى تفرضھا الوظیفة الاجتماعیة للملكیة لیست مقصودة ل

  ).٢(وللجماعةالخیر المشترك للفرد 

تور              دھا الدس م یقی ا ل ة م لطة تقدیری ى س وق، ھ یم الحق ى تنظ وسلطة المشرع ف
بضوابط معینة، وجوھر ھذه السلطة المفاضلة بین البدائل المختلفة لاختیار ما یقرر أنھ     

  .أنسبھا لمصلحة الجماعة، فى خصوص الموضوع الذي یتناولھ بالتنظیم

الف     إن النص على التنظیم التشریعى بقیو      ھ یخ ة أن د البناء على الأرض الزراعی
ان               ھ ك یل للأسرة، وأن ابع الأص ى الط اظ عل رر الحف ى تق المادة التاسعة من الدستور الت
ة               الطرق العلمی اج ب ادة الإنت صحراویة، وزی یغنى عنھ التوسع فى استصلاح الأراضى ال

ا ارت       ى م ب عل ا،   الحدیثة، ینحل إلى موازنة بین البدائل المختلفة، وتعقی شرع منھ آه الم

                                                             
 ٢٣، القضیة رقم ٤٠/٢، قاعدة رقم ١٩٩١ مایو ٤انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا، بتاریخ     )  ١(

 . ٣٣٥ة، الجزء الرابع، ص ، المجموع"دستوریة" قضائیة ٩لسنة 
 قضائیة ١٠ لسنة ٥، القضیة رقم ١٩٩٣ یونیو ١٩انظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا، بتاریخ    )  ٢(

 . ٣٣١، المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الثانى ص "دستوریة"



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ة          ھ للحمای ة فی ا لا مخالف ة، بم ق الملكی ھ لح ار تنظیم ى إط ة، ف صالح الجماع اً ل ملبی
  ).١(الدستوریة المقررة لھ

من ھذه الأحكام والقرارات، سواء الصادرة من المجلس الدستورى فى فرنسا أو 
وم   من المحكمة الدستوریة العلیا فى مصر، نرى واضحاً رقابة التناسب والدور ا         ذي یق ل

  .بھ القاضى الدستورى فى ھذا المجال

وازن    و ی ة      soupeserفھ ات المتعارض ھ الكمی ى كفتی ى كلت  quantités ف
opposées والتى فى تعریفھا لھا ثقل ،poidsمحسوس مختلف .  

وحتى لو كان ثقل ھذه الحقوق خفیفاً نسبیاً، بالنسبة للحقوق والحریات الأخرى، 
زان    إن المی اھین     . la balanceف د الاتج ى أح رجح ف ل    . سوف ی زان وزن ك سب المی ح

  .كفة

ى          ارة، حت صناعة والتج ة ال ة وحری ق الملكی فرقابة التوازن موجودة بالنسبة لح
وحتى لو كان المشرع یتمتع فى . ولو كان ثقلھما أقل من ثقل الحقوق والحریات الأخرى

ات،   مواجھتھما بسلطات تقدیریة أوسع مما یتمتع بھا فى مواجھة باق      وق والحری ى الحق
ة              ان، كف ب الأحی ى غال رجح ف ع ت الح المجتم ة وص صلحة العام وحتى ولو كانت كفة الم
داً             ضع ح ة ی صون حق الملكیة وحریة الصناعة والتجارة، وحتى ولـو كان قاضى الرقاب

 بسیطاً وخفیفاً، 

  

        

                                                             
 . ٥/ ٤٠، قاعدة رقم ١٩٩١ مایو ٤ذات الحكم سابق الإشارة إلیھ بتاریخ )  ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٥

  المبحث الخامس
  المبادىء والضمانات الدستورية كمجال لرقابة 

  ب فى نطاق القانون الدستورىالتناس
Les principes et les guaranties juridictionnels 

  

ام  ٨قد أثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ    ٢٠٠٠ یولیو ع
ى   ١٣ لسنة   ١١فى القضیة رقم     ل عل  قضائیة دستوریة والمتعلق بإشراف القضاء الكام

  .اً جاداً، وردود فعل كثیرة، وتعلیقات ثریةالعملیة الانتخابیة، وقد أثار نقاش

  :ونعرض لتعلیقنا على ھذا الحكم النقاط التالیة

  :تتلخص واقعات وعناصر وأحداث وتداعیات الموضوع فیما یلي

م  –١ سیاسیة رق وق ال رة الحق انون مباش در ق سنة ٧٣ ص نص ١٩٥٦ ل ن ی م یك  ول
  .وقت صدوره على إشراف القضاء على الانتخابات

در –٢ تور  ص ادة   ١٩٧١دس ى الم ص ف ت    ٨٨، ون راع تح تم الاقت ى أن ی ھ عل  من
  .إشراف أعضاء من ھیئة قضائیة

وق  ٢٤ معدلاً للمادة ١٩٧٢ لسنة ٢٣ صدر القانون رقم     –٣  من قانون مباشرة الحق
ین        ١٩٥٦ لسنة  ٧٣السیاسیة رقم    أن یع ضى ب ا، وق ة منھ رة الثانی ، خاصة الفق

ضاء  ین أع ن ب ة م ان العام اء اللج وال،  رؤس ع الأح ى جمی ضائیة ف ات الق  الھیئ
ام،     اع الع ة أو القط ى الدول املین ف ین الع ن ب ة م ان الفرعی اء اللج ین رؤس ویع
ة           ویختارون بقدر الإمكان من بین أعضاء الھیئات القضائیة أو الإدارات القانونی
ة    بأجھزة الدولة أو القطاع العام، ویختار أمناء اللجان من بین العاملین فى الدول

  .أو القطاع العام



 

 

 

 

 

 ١٣٦

ادة   – ٤  أثارت كثیر من الآراء مسألة عدم دستوریة ھذه الفقرة، لأن الدستور فى الم
  . منھ تقتضي إشراف القضاء الكامل على العملیة الانتخابیة٨٨

ى       ضاء عل رد إشراف الق ضي مج تور یقت أن الدس ذه الآراء ب ى ھ رد عل ان ال وك
  .، وعلى كل صندوقالانتخابات، ولا یفرض وجود قاض فى كل لجنة

ا       ة منھ ان العام ع اللج دد جمی ع ع اً م ب مطلق ضاة لا یتناس دد الق م أن ع   ث
  .والفرعیة

ام              شعب ع س ال شروعاً لمجل ، بالإشراف  ١٩٩٠وقد قدمت أحزاب المعارضة م
ادة    ام الم ع أحك ق م ى تتف ات، حت ى الانتخاب ل عل ذا  ٨٨الكام ض ھ تور، ورف ن الدس  م

  .دائھاالمشروع لنفس الحجج السابق إب

ادة        ن الم ة م رة الثانی دیل الفق  ٢٤وقد جدد بعض أعضاء مجلس الشعب طلب تع
م    سیاسیة رق وق ال رة الحق انون مباش ن ق سنة ٧٣م راف  ١٩٥٦ ل ون إش   ، لیك

دم          شروع المق بة نظر الم ك بمناس ة وذل القضاء كاملاً على جمیع اللجان العامة والفرعی
ق    ا یتعل انون، فیم ذا الق دیل ھ ة بتع ن الحكوم سات   م ى الجل لاح، ف ل والف صفة العام  ب

س    ٢٠٠٠الأخیرة من دور الانعقاد الأخیر للمجلس فى یونیو     ھ المجل ق علی ، والذى واف
م  انون رق در بالق سنة ١٣وص ن  ٢٠٠٠ ل دم م راح المق دداً الاقت س مج ض المجل ، ورف

ادة      ن الم ة م رة الثانی دیل الفق ضاء بتع ض الأع وق   ٢٤بع رة الحق انون مباش ن ق  م
  .ةالسیاسی

ارة               ي عب رددت، وھ ارة شھیرة ت ف  "وقیلت بمناسبة عرض الاقتراح عب لا تكلی
ة       " بمستحیل ان العام ع اللج على أساس استحالة إشراف القضاة إشرافاً كاملاً على جمی

ى          صل إل ان ی ذه اللج ضاة لا       ٤٣والفرعیة، لأن عدد ھ دد الق ین أن ع ى ح ة، ف ف لجن  أل
  . آلاف قاض٧یتجاوز 

  



 

 

 

 

 

 ١٣٧

اھرة    فى إحدى الدو   – ٥ ى الق ة  (ائر الانتخابیة ف رة الخلیف د المرشحین    )دائ ع أح ، رف
سنة            شعب ل ، ١٩٩٠فیھا دعوى إلغاء ضد قرار إعلان نتیجة انتخابات مجلس ال

ادة    . أمام مجلس الدولة   ن الم ودفع أمام المحكمة، بعدم دستوریة الفقرة الثانیة م
اً لأ       ٢٤ ت وفق ى تم سیاسیة، والت وق ال رة الحق انون مباش ن ق ذه   م ا ھ حكامھ

ضى إشراف     ٨٨الانتخابات، وذلك لمخالفتھا لحكم المادة     ى تق تور والت  من الدس
  .القضاء على العملیة الانتخابیة

ا              – ٦ توریة العلی ة الدس ى المحكم رة عل ذه الفق توریة ھ سئولیة دس ى  .  عرضت م الت
  .١٩٩١ظلت تتداولھا منذ عام 

ق        – ٧ سبت المواف و  ٨ فى یوم ال درت  ٢٠٠٠ یولی ا     ، أص توریة العلی ة الدس المحكم
شھیر   ا ال ادة    )١(حكمھ ن الم ة م رة الثانی توریة الفق دم دس انون  ٢٤، بع ن ق  م

   .١٩٥٦ لسنة ٧٣مباشرة الحقوق السیاسیة رقم 

م        – ٨ انون رق رار بق ة، الق سنة  ١٦٧ بناء على ھذا الحكم، أصدر رئیس الجمھوری  ل
وق     من ٢٤، عدل بمقتضاه الفقرة الثانیة من المادة      ٢٠٠٠ انون مباشرة الحق ق

ن      ة، م ة والفرعی السیاسیة، وقضى بأن یكون رؤساء جمیع لجان الانتخاب العام
اده           ر دورات انعق ى غی ذه اللحظة ف ى ھ ان ف شعب ك س ال ث أن مجل ضاة، حی الق

  .العادیة

ى شھر           – ٩ ضت ف د انق شعب ق شورى وال سى ال ن مجل  ولما كانت دورة انعقاد كل م
و   ضرو  ٢٠٠٠یونی ن ال ان م ى     ، وك انون عل رار بق ذا الق ل ھ رض مث رى، ع

ادة          . المجلسین وفقاً لأحكام الدستور    ضیھ الم شورى تقت س ال ى مجل وعرضھ عل
  . من الدستور باعتباره قانوناً مكملاً للدستور٢-/٩٥

  
                                                             

 ". دستوریة" قضائیة ١٣ لسنة ١١ة رقم فى القضی)  ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٨

ر               اد غی دورة انعق شورى ل س ال ة مجل یس الجمھوری ى رئ د دع ك فق ولما كان ذل
ر   ٢٠٠٠ یولیو ١٥عادیة، وذلك یوم السبت الموافق       اد غی ، ودعى مجلس الشعب لانعق

  .٢٠٠٠ یولیو ١٦عادى یوم الأحد الموافق 

اع        ا بالإجم ل منھم ق ك وانعقد بالفعل كل مجلس فى الیوم المحدد لكل منھما وواف
  .على القرار بقانون

ى          – ١٠ ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم ك حك د ذل شر بع م ن و  ٢٣ ث ى ٢٠٠٠ یولی ، ف
  . منھ١٧٨ص الدستور فى المادة الجریدة الرسمیة، كما ین

ة          م المحكم و حك داث، ھ ات والأح ذه الواقع ع ھ ن جمی ذا م ا ھ ى بحثن ا ف ا یھمن م
وق   ٤الدستوریة العلیا، بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من المادة        من قانون مباشرة الحق

  .فى ھذا الحكم یظھر جلیاً دور قاضى الدستوریة فى رقابة التناسب. السیاسیة

الحكم  یة         ف ضمانة أساس انون ل ة الق ى مخالف اً عل ام أساس توریة، ق دم الدس بع
ك      تضمنتھا أحكام الدستور، وھي ضمانة نزاھة وصحة إجراءات العملیة الانتخابیة، وذل
وعیة      ن موض ھ م ا یمثلون ضاة، بم راف الق ت إش راءات تح ذه الإج تم ھ ضائھ أن ت باقت

  .وحیدة وعدم الانحیاز لأي طرف

ن وجود      وفى ھذا الحكم ظھر ج     ق م وازن، والتحق ة الت ھد قاضى الرقابة فى إقام
  .التناسب، بین جمیع عناصر الموضوع محل الرقابة

  :ویبدو ذلك فیما أسست المحكمة حكمھا علیھ، كما یلي

ا،          - ون علیھ شریعیة المطع صوص الت إن المحكمة قد أقامت حكمھا على أن رقابتھا للن
تور، تغل      ام الدس ى أحك داً        إنما تستھدف ردھا إل ا، تأكی ا دونھ ى م ام عل ذه الأحك اً لھ یب

  .لسموھا، لتظل الكلمة العلیا للدستور

  



 

 

 

 

 

 ١٣٩

الى          - تور الح م أن الدس ادة    ١٩٧١إنھ وفقاً لھذا الحك ى الم د أورد ف صاً   ٨٨، ق ھ، ن  من
إذ نصت ھذه المادة على أن یحدد . غیر مسبوق، لم تعرفھ الدساتیر المصریة من قبل 

اب            القانون الشروط الواجب توافرھ     ام الانتخ ى أحك شعب، وف س ال ضاء مجل ى أع ا ف
ا یقطع           ضائیة، مم ة ق والاستفتاء، على أن یتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من ھیئ

 – اھتماماً منھ بعملیة الاقتراع بحسبھا جوھر حق الانتخاب –أن المشرع الدستورى    
وغاً لغایة أراد أن یخضعھا لإشراف أعضاء من ھیئة قضائیة، ضماناً لمصداقتھا، وبل 

ا               ذا الإشراف، بم ى ممارسة ھ در عل م الأق ضاء ھ الأمر فیھا، باعتبار أن ھؤلاء الأع
اخبون          تمكن الن ى ی یتوافر فیھم من الحیدة، وعدم الخضوع لغیر ضمائرھم، وذلك حت

  .من اختیار ممثلیھم فى مناخ تسوده الطمأنینة 

اً   إن المحكمة ترى أنھ لكي یؤتى ھذا الإشراف أثره، فإنھ یت       - عین أن یكون إشرافاً فعلی
  .لا صوریاً أو منتحلاً

د       - ة، فق ان الفرعی ى اللج انون ف ام الق اً لأحك رى وفق راع تج ة الاقت ت عملی ھ إذا كان أن
ب     أصبح لزاماً أن تحاط بكل الضمانات التى تكفل سلامتھا، وتجنیبھا احتمالات التلاع

شع   سیادة ال اً ل ة وتحقیق دعیماً للدیمقراطی ا، ت ى نتائجھ صدر ف ده م اره وح ب، باعتب
  .السلطات، وفقاً للمادة الثالثة من الدستور

أنھ لا وجھ للاعتراض على ذلك بمقولة تعذر رئاسة أعضاء الھیئات القضائیة للجان          -
  :الفرعیة، لعدم كفایة عددھم، وذلك أنھ

م             ل حك ة، لتعطی ارات عملی اج لاعتب لا یجوز الاحتج راً ف تور أم إذا ما تطلب الدس
ى            الدستور، ات ف ستلزم إجراء الانتخاب م ی تور ل یما وأن الدس ھ، س  برغم استحالة تطبیق
  ).١(یوم واحد

                                                             
دى            )  ١( ى ألا تتع ام عل دة أی ى ع ات عل وبالفعل صدرت القرارات اللازمة، والتى نظمت إجراء الانتخاب

 .  یوماً، بما فیھا انتخابات الإعادة ١٥



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ل       - إنھ إذا كان حق الانتخاب والترشیح یتكاملان، ولم یكتف الدستور بالنص علیھماـ ب
نص    إن ال ى، ف ب وطن ة واج اة العام ى الحی واطن ف ساھمة الم ى أن م ضاً عل ص أی ن

  . من الدستور٨٨، ٦٤، ٦٢، ٣واد المطعون علیھ یصبح مخالفاً للم

ة     - صلحة الخاص ین الم ا ب توریة العلی ة الدس ھ المحكم ذي تجری وازن ال ة الت وقم
ادىء      رام مب ات احت ة، ومتطلب صلحة العام ضیات الم ین مقت ة أو ب صلحة العام والم

تور ام الدس مانات وأحك ھ  . وض ول إن ث تق ة حی م المحكم ات حك ة حیثی ى نھای دو ف تب
ى بالقضاء ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان تشكیلھ الذي بالنسبة لطلب المدع

ا             ى م إن الأصل عل ھ، ف ون علی انون المطع تم فى ظل الفقرة الثانیة من المادة من الق
ص      ى ن اء عل شعب بن س ال ات مجل راء انتخاب ة أن إج ذه المحكم ضاء ھ ھ ق رى ب ج

  .تشریعى قضى بعدم دستوریتھ، تؤدى إلى بطلان تكوینھ منذ انتخابھ

وانین        ن ق إلا أن ھذا البطلان لا یترتب علیھ إطلاقاً إسقاط ما أقره ذلك المجلس م
ى          م ف ذا الحك وقرارات، وما اتخذه من إجراءات، خلال الفترة السابقة على تاریخ نشر ھ
ن           لھا م ى أص ة عل رارات والإجراءات قائم وانین والق الجریدة الرسمیة، بل تظل تلك الق

دم         ما لم یتقرر إلغا   . الصحة ضى بع توریاً، أو یق صة دس ة المخت ن الجھ دیلھا م ؤھا أو تع
ذلك وجھ آخر               ان ل ة، إن ك ذه المحكم ن ھ صدر م م ی دستوریة نصوصھا التشریعیة بحك

  .غیر ما بنى علیھ ھذا الحكم

وقد اتخذت ھذه  .وقد كانت الآراء وردود الأفعال والتعلیقات قویة على ھذا الحكم
  .بعادالآراء وردود الأفعال ثلاثة أ

  :فى البعد الأول
ع           ضرورة، أن جمی ى بال م یعن ذا الحك ل ھ دور مث ى أن ص ھ إل رأى فی ب ال ذھ

ادة         ن الم وق     ٢٤الانتخابات التى تمت، فى ظل الفقرة الثانیة م انون مباشرة الحق ن ق  م
ر            ات غی ذه الانتخاب ع ھ توریتھا، جمی دم دس م بع ى حُك دیلھا، والت ل تع سیاسیة، قب ال



 

 

 

 

 

 ١٤١

ذه    ) ١(إن تشكیل جمیع مجالس الشعب دستوریة، وبالتالى ف   ائج ھ ى نت التى تمت بناءً عل
وام   الس أع ى مج ضرورة، وھ اطلاً بال ون ب ات یك ، ١٩٨٠، ١٩٧٦، ١٩٧١الانتخاب

دم      ١٩٩٥، ١٩٩٠، )٣ (١٩٨٧، )٢ (١٩٨٤ ا بع توریة العلی ة الدس م المحكم ، لأن حك
  .الدستوریة ھو حكم كاشف ولیس مقرر 

  :وفى البعد الثانى
رأى   ى             ذھب ال رارات الت وانین والق ع الق بطلان جمی القول ب ك، ب ن ذل د م ى أبع  إل

  .صدرت عن كل ھذه المجالس الباطلة التشكیل، فما یترتب على باطل فھو باطل

دم                 م بع أن الحك ضت ب سألة، فق ذه الم سمت ھ ا ح توریة العلی ولكن المحكمة الدس
اء    م بن ذى ت شعب ال س ال وین مجل بطلان تك ات، وب توریة الانتخاب ذه دس ة ھ ى نتیج عل

الانتخابات، لا یترتب علیھ بطلان ما صدر عنھ من قوانین وقرارات قبل نشر الحكم بعدم  

                                                             
اء         / انظر المستشار )  ١( ر القضاة رؤس ین غی زكریا شلش، تساؤلات وإجابات حول عدم دستوریة تعی

وم                  للجا رام، ی دة الأھ د، جری دالمعطى أحم داد عب انون إع ع الق اب م ات، ب ى الانتخاب ة ف ن الفرعی
ى        . ٣٧، ص  ٢٠٠٠ یولیھ   ٢١الجمعة الموافق    ة ف افظ، الدیمقراطی دین ح لاح ال ذلك ص ر ك وانظ

، ٢٠٠٠ یولیة ١٩أصعب اختباراتھا، صفحة قضایا وآراء، جریدة الأھرام، یوم الأربعاء الموافق 
 . ١١ص 

اریخ          )٢( صادر بت ا ال ة الدستوریة العلی ایو  ١٦  قد تم حلھ بعد حكم المحكم دم دستوریة   ١٩٨٧ م ، بع
ھ    "١فقرة"أو السابعة عشر  " ١فقرة  "المادة الخامسة مكرراً، والسادسة      ت تقضى ب ، فیما كان

ر          ة، أنظ القوائم الحزبی اب ب ق الانتخ ن طری شعب ع س ال ضاء مجل ات أع ون انتخاب ن أن یك م
  .٣٢ قضائیة دستوریة ص ٦ لسنة ١٣١ قضیة رقم ٥/٦الجزء الرابع، قاعدة رقم المجموعة، 

اریخ     )  ٣( صادر بت ا، ال ایو  ١٩قد تم حلھ بعد حكم المحكمة الدستوریة العلی دم دستوریة   ١٩٩٠ م ، بع
ت تقضى   ١٩٧٢ لسنة ٣٨المادة الخامسة مكرر من قانون رقم     فى شأن مجلس الشعب فیما كان

ساواة  بھ من الجمع بین ن    ظامى الانتخاب الفردى والانتخاب بالقوائم الحزبیة لإخلال ذلك بمبدأ الم
، القضیة رقم ٣٣/٢٠انظر المجموعة، الجزء الرابع، قاعدة رقم . وتكافؤ الفرص بین المرشحین

 . ٢٥٦، ص "دستوریة" قضائیة ٩ لسنة ٣٧



 

 

 

 

 

 ١٤٢

ا                   رارات تظل صحیحة، طالم وانین والق ذه الق ل ھ دة الرسمیة، فمث الدستوریة فى الجری
  .كان اتخاذھا وإقرارھا قبل نشر الحكم فى الجریدة الرسمیة

  :التاليولكن، لنا أن نتساءل ھنا التساؤل 

    وھل تملك المحكمة الدستوریة تقریر ذلك؟-

  وھل من المعقول أن یستمر نفاذ قوانین وقرارات وإجراءات أصدرھا مجلس -
حتى بعد نشر حكم المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة الانتخاب الذي . باطل

  ؟!تم بناء علیھ تشكیل المجلس، والحكم ببطلان تكوینھ

ا أن  ى اعتقادن دود   وف اوزت ح د تج ا ق ى حكمھ ذا ف ضمین ھ ة بت    المحكم
  .اختصاصھا

ى        لطتھا ف فالاختصاص المنوح لھا فیما یتعلق برقابة الدستوریة، یقتصر على س
  .تقریر دستوریة أو عدم دستوریة النص المطعون فى دستوریتھ أمامھا

ي           ذه النقطة، وینتھ د ھ ویتوقف اختصاصھا عند ھذا الحد، وتنقضى سلطتھا عن
  .رھا عند ھذه النھایةدو

أما الآثار الناجمة بالضرورة على الحكم بعدم الدستوریة، فیدخل ترتیبھا وأخذھا    
شریعیة           سلطتین الت د ال ذات أو بالتحدی لطات أخرى، وبال فى الاعتبار فى اختصاصات س
ا ینطوى                  توریة، وم دم الدس م بع دور الحك ضرورة ص ضیھ بال والتنفیذیة، لإعمال ما یقت

ن نت   ھ م سة أو      علی رت متقاع ا، وإلا اعتب صة أن ترتبھ سلطات المخت ى ال ائج لأن عل
  ).١(متخلیة عن الاضطلاع بتبعات مسئولیاتھا الدستوریة

                                                             
رار بقانون تعدیل النص الذى ولھذا سارع رئیس الجمھوریة، فور صدور حكم المحكمة، بإصدار ق)  ١(

ر         اد غی ا لانعق ل منھم شعب ك قضت  المحكمة بعدم دستوریتھ، ودعى مجلس الشورى ومجلس ال
 . عادى، لإقرار ھذا التعدیل 



 

 

 

 

 

 ١٤٣

 من قانون ٤٩وقد یكون ھذا من الأسباب التى دعت إلى تعدیل الفقرة الثالثة من المادة 
 لسنة ١٦٨، وذلك بالقانون رقم ١٩٧٩ لسنة ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

  .الذي نظم مسألة تاریخ ترتیب أثر الحكم بعدم الدستوریة. ١٩٩٨

فوفقاً لھذا التعدیل فإن القاعدة العامة بالنسبة لتاریخ ترتیب أثر الحكم بعدم الدستوریة، 
ھى الأثر المباشر، بمعنى أنھ یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة، 

  .التالى لنشر الحكم، ولیس من تاریخ صدور النصعدم جواز تطبیقھ من الیوم 

  :ولكن ھذه القاعدة یرد علیھا استثناء، وذلك فى حالتین

حالة النص الجنائى، فإنھ یترتب على الحكم بعدم دستوریتھ، إن تعتبر الأحكام التى   -
أثر            ب ب توریة یترت دم الدس م بع ن أى الحك م تك أن ل ھ ك تناداً إلی ة اس درت بالإدان ص

   على أحكام الإدانة التى صدرت قبل صدور الحكم بعدم الدستوریة؟رجعى، حتى

الى          - وم الت ر الی ره غی ب أث حالة ما إذا حدد الحكم بعدم الدستوریة تاریخاً آخر لترتی
شره دم    . لن ا بع ب حكمھ رر أن یترت ستطیع أن تق توریة ت ة الدس أى أن المحكم

شر الح      اریخ ن ى ت ابق عل اریخ س ى ت ى، ف أثر رجع توریة ب دة  الدس ى الجری م ف ك
  .الرسمیة

ر      ب أث اریخ ترتی د ت ى تحدی ة ف لطة المحكم ى س داً عل د أورد قی شرع ق ن الم ولك
ضریبیة         صوص ال ق بالن د یتعل ذا القی توریة، ھ دم الدس م بع ى    . الحك شرع ف د نص الم فق

ع الأحوال     ١٩٩٨تعدیل   ، على أن الحكم بعدم دستوریة نص ضریبى لا یكون لھ فى جمی
ذا           إلا أثر مباشر، أى     ى ھ ابق عل اریخ س ى ت د إل شره، ولا ترت اریخ ن ن ت اره م تترتب آث

  ).١(التاریخ 

  
                                                             

 . مع عدم الإخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستوریة ھذا النص )  ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ھ           دیل ذات ذا التع ل ھ توریة مث دى دس ك لأن  . ولكن لنا أن نتساءل أیضاً حول م ذل
زاً         الأصل فى أحكام القضاء أنھا ذات أثر كاشف للحقیقة، ومعنى ھذا أنھا لا تنشىء مرك

ا    ن ت ب م ھ یترت ول إن ى نق داً، حت ز    جدی ن مرك فة ع ى كاش ا ھ م وإنم دور الحك ریخ ص
  .قانونى، كان موجوداً منذ نشأتھ لا منذ تاریخ الحكم الذي كشف عنھ

ك           ى ذل إن معن ین، ف توریة نص مع والمنطق یقول إنھ حینما یصدر حكم بعدم دس
ار        ذا الآث ى ھ ب عل روض أن یترت تورى، والمف ر دس ة غی ذ البدای د من نص وُل ذا ال أن ھ

ي  ة، وھ نص، لا أن    المنطقی دور ال اریخ ص ى ت توریة إل دم الدس م بع ر الحك د أث أن یرت
ك               د ذل د قی دیل ق شره والتع اریخ ن ن ت یترتب الأثر من تاریخ صدور الحكم أو بالأحرى م

ى    أثر رجع ا ب ضریبیة، فجعلھ صوص ال سبة للن ة بالن ة   . خاص لطة تقدیری رك س م یت ول
  .للمحكمة فى ذلك

ؤدى  وأیاً ما كان الأمر فإن ھذا التعدی  ا   –ل ی ى رأین ة     – ف اق رقاب یع نط ى توس  إل
ذه        ضیھ ھ التناسب، ونطاق سلطة المحكمة الدستوریة العلیا فى إجراء التوازن الذي تقت

  .الرقابة

راد                ى ی یم الت ین الق ة ب ة دقیق ة أن تجرى موازن سمح للمحكم فمثل ھذا التعدیل ی
ى  حمایتھا، من درء إبطال النص غیر الدستورى، والقیم الأخرى ال     تى ستصاب بالخلل ف

ة،          . حالة الحكم بالبطلان بأثر رجعى     ن المرون ر م دراً أكب ة ق ى للمحكم دیل أعط فھذا التع
ا         ى یحمیھ یم الت صالح والق ف الم ین مختل م ب وازن الملائ دث الت ستطیع أن تح ى ت حت

  .القانون

س           رار بحل مجل دار ق وذھب رأى إلى أنھ كان یتعین على رئیس الجمھوریة إص
شریعى    ١٩٩٥ي تم انتخابھ عام     الشعب، الذ  ، والذي لم تكن السنة الأخیرة من فصلھ الت

  .٢٠٠٠ یولیو ٨قد انتھت، وذلك قبل نشر حكم المحكمة الدستوریة الصادر فى 

  



 

 

 

 

 

 ١٤٥

س         أن مجل اء،      ١٩٩٥وقد رد على ھذا الرأى، ب ى الانتھ ت عل ھ قارب ت مدت ، كان
انتخابات جدیدة وفقاً للقانون وأن دورة انعقاده العادیة كانت قد انقضت، وكانت ستجرى 

بعد تعدیلھ لیتفق مع أحكام الدستور، وأنھ بنشر حكم المحكمة الدستوریة العلیا سیصبح      
اك ضرورة         ن ھن تكوین ھذا المجلس باطلاً ویمتنع علیھ ممارسة أیة اختصاصات فلم تك

  .ولا فائدة من وراء حل مثل ھذا المجلس

دور     ا ص ى نظرن ین ف ان یتع ھ ك د أن اع،  ونعتق صحیحاً للأوض رار، ت ذا الق ل ھ مث
وترتیباً للآثار المنطقیة التى تترتب على الحكم بعدم دستوریة نص من النصوص وحتى      

ة      –تضطلع كل سلطة     ذه الحال ى ھ ة ف توریة   – وھو رئیس الجمھوری سئولیاتھا الدس  بم
  .المنوطة بھا وفقاً للدستور

توریة،           ال وجود فجوة دس د نتعرض لاحتم ك فق ر    وبدون ذل تورى غی ل دس  وخل
  .محمودة عواقبھ

م      ) ١(وآثار البعض  انون رق سن  ١٦٨مدى دستوریة التعدیل الذى تم بالقرار بق  ل
ادة                   ٢٠٠٠ ى الم ذى جرى عل ا، وال اً لھ دیل وفق م التع ى ت  ٢٤، من حیث الإجراءات الت

ضائى،            ٢فقرة   ات للإشراف الق ضاع الانتخاب سیاسیة لإخ  من قانون ممارسة الحقوق ال
  .لما قرره حكم المحكمة الدستوریة العلیاطبقاً 

ة      ن الناحی توریة م دم الدس ب ع شوبھ عی دیل ی ذا التع بعض أن ھ ذا ال اً لھ فوفق
  .الشكلیة أو الإجرائیة

تور،           فمع وجوب عرض ھذا القرار بقانون على مجلس الشعب وفقاً لأحكام الدس
ام            شكیلھ ع ن حی     ١٩٩٥فإن مجلس الشعب والذي تم ت س باطل م وین  ، ھو مجل ث التك

                                                             
. ١١، ص ٢٠٠٠ یولیو ٣١، جریدة الأھرام بتاریخ   شفیق إمام، منعاً لعدم الدستوریة    / المستشار)  ١(

 . صلاح منتصر/ فى عمود مجرد رأى للكاتب الصحفى



 

 

 

 

 

 ١٤٦

لأنھ تم انتخابھ وفق النص الذي تم الحكم بعدم دستوریتھ، فقد خضع ھذا المجلس لنفس 
  .١٩٩٠العیب الذي كان فى مجلس الشعب عام 

ك     دیل، وذل ولا یجدي القول بأن المجلس تم دعوتھ لانعقاد غیر عادى لإقرار التع
ذي   . رسمیةقبل تاریخ نشر حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الجریدة ال      اریخ ال وھو الت

  .یبدأ فیھ ترتیب آثار الحكم

ام      اذ أحك ف، وأن نف ر كاش ا ذات أث ضائیة أنھ ام الق ى الأحك ل ف ك لأن الأص وذل
ون   دو أن یك میة، لا یع دة الرس ى الجری شرھا ف اریخ ن ن ت ا م توریة العلی ة الدس المحكم

ھ، خاص          اس علی ھ أو القی م   استثناء من ھذا الأصل، لا یجوز التوسع فی انون رق ة أن الق
ھ،     ١٩٩٨ لسنة   ١٦٨ توریة من دعوى الدس  الذي استحدث ھذا الحكم، استثنى أطراف ال

دعوى            ى ال اً ف ة طرف ت الحكوم د كان یھم، وق سبة إل م بالن ف للحك ر الكاش ل الأث فأعم
ھ،    اً ل ات وفق ت الانتخاب ذي تم نص ال توریة ال دم دس الحكم بع ت ب ى انتھ توریة الت الدس

  .لس القائموببطلان تشكیل المج

رار       رض الق ادة ع ة إع سیاسیة والحكوم ادة ال رأى القی ذا ال احب ھ د ص ویناش
ذرائع،              داً لل ھ، س د انتخاب ھ بع اع ل ى أول اجتم د، ف س الجدی ى المجل دیل عل بقانون بالتع
س،                     ذا المجل ى ھ دم عرضھ عل دیل لع ذا التع توریة ھ دم دس د بع ن جدی وحتى لا یطعن م

ضرورة     اكتفاءً بعرضھ على المجلس الذي     اطلاً بال شكیلھ ب ان ت ذي    .  ك ك أن الجزاء ال ذل
ى              ١٤٧رتبتھ المادة    شعب ف س ال ى مجل دیل عل ذا التع دم عرض ھ  من الدستور على ع

ن      م یك ولا . أول اجتماع لھ بعد انتخابھ، إذا كان المجلس منحلاً، ھو اعتبار التعدیل كأن ل
ن الج         توریة م ائم،   أحد یعرف ما سوف یكون علیھ رأى المحكمة الدس تورى الق دل الدس

  .حول ھذا الموضوع إذا ما طرح علیھا ھذا الطعن



 

 

 

 

 

 ١٤٧

سلیمة       ة ال س العلمی د  . وفى اعتقادنا أن ھذا الرأى یتفق مع القواعد والأس ونعتق
ضى                 ح سوف تق ى الأرج دیل وف ذا التع ى ھ أیضاً أنھ سوف یتم الطعن بعدم الدستوریة ف

  .المحكمة بعدم دستوریتھ

رأى القا ع ال ق م شعب   ولا نتف س ال ى مجل ة، إل یس الجمھوری وة رئ أن دع ل ب ئ
م     انون رق رار بق رار الق ادى لإق ر ع ى دور غی اد ف سنة ١٦٧للانعق اص ٢٠٠٠ ل ، الخ

توریة         احیتین الدس ن الن ى دعوة صحیحة م بتعدیل قانون مباشرة الحقوق السیاسیة، ھ
  ).١(والقانونیة

ادة       انون ال    ٤٩وسند ھذا الرأى أن نص الم ن ق ة م رة ثالث توریة    فق ة الدس محكم
م   ا رق سنة ٤٨العلی م  ١٩٧٩ ل انون رق دل بالق سنة ١٦٨، المع ھ  ١٩٩٨ ل ضى بأن ، یق

وم              ن الی ھ م دم جواز تطبیق یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة ع
ضریبى،             ر ال نص غی سبة لل اً آخر، بالن التالى لنشر الحكم، ما لم یحدد الحكم لذلك تاریخ

ر ال  م یعتب ن ث ة       وم ن المحكم صادر م م ال شر الحك اریخ ن ى ت اً حت الى قائم س الح مجل
سة     ا بجل توریة العلی و  ٨الدس دة الرسمیة  ٢٠٠٠ یولی الى    .  بالجری س الح ویجوز للمجل

ن      ٢٠٠٠ لسنة  ١٦٧إقرار التعدیل الوارد بقرار بقانون رقم        صادر م م ال شر الحك ل ن  قب
  .المحكمة الدستوریة العلیا

د ا  رأى ق ذا ال ح أن ھ ى   وواض ق ف م یتعم صوص، ول ام الن اھر أحك ى ظ تند إل س
ام         ى أحك ضائیة ھ ام الق أن الأحك التأسیس، ولا یتفق مع القواعد الأصولیة التى تقضى ب

  .كاشفة ولیست مقررة

                                                             
اء         / انظر المستشار )  ١( ر القضاة رؤس ین غی زكریا شلش، تساؤلات وإجابات حول عدم دستوریة تعی

 الجمعة للجان الفرعیة فى الانتخابات، باب مع القانون، إشراف عبدالمعطى أحمد، جریدة الأھرام،
  . ٣٧، ص ٢٠٠٠ یولیو ٢١الموافق 



 

 

 

 

 

 ١٤٨

ان                 ا ك ول، ولم دما یق ع آخر عن ى موق سھ ف ع نف اقض م د تن رأى ق بل وإن ھذا ال
ھ ا              ر ضریبى انعدام توریة نص غی دم دس م بع دوره،     یترتب على الحك وم ص ن ی داء م بت

ا أن         باب حكمھ ى أس ا أوردت ف ولیس من تاریخ نشره، كما أن المحكمة الدستوریة العلی
إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشریعى قضى بعدم دستوریتھ، یؤدى إلى 
ذ               ة من شعب المكون الس ال ع مج ى جمی سرى عل م ی إن الحك بطلان تكوینھ منذ انتخابھ، ف

م     ١٩٧١ سبتمبر ١١فى صدور الدستور   تور ل دور الدس ل ص ، لأن المجالس المكونة قب
ات           ى الانتخاب ضاة عل ضى بإشراف الق تورى یق دم    . یكن ھناك نص دس م بع ا أن الحك كم

ادة         ن الم انون   ٢٤دستوریة نص الفقرة الثانیة م ن الق سنة  ٧٣ م صر   ١٩٥٦ ل م یقت ، ل
ات     ال ا  (١٩٩٠فى أسبابھ على المجلس المكون فى انتخاب توریة   مج دم الدس ن بع ، )لطع

دم                ضى بع ى نص ق اء عل س بن اب المجل ا أن انتخ ة، مفادھ م عام بل جاءت أسباب الحك
  .دستوریتھ یترتب علیھ بطلان تشكیلھ من یوم انتخابھ

ویجوز للمجلس الحالى إقرار التعدیل "ثم بعد ھذا الكلام مباشرة یقول ھذا الرأى 
شر الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة  قبل ن٢٠٠٠ لسنة ١٦٧الوارد بقرار بقانون    

  ".العلیا

ص    توریة ن دم دس م بع رر أن الحك ذي یق ابقھ، ال ع س ول م ذا الق سق ھ ف یت فكی
م   دور الحك وم ص ن ی نص م ذا ال دام ھ ھ انع ب علی توریة  . یترت دم دس ضى بع ھ إذا ق وإن

س           ك ی رى انتخابات مجلس الشعب فإن ذلك یؤدى إلى بطلان تكوینھ منذ انتخابھ، وإن ذل
  .١٩٧١ سبتمبر ١١على جمیع مجالس الشعب المكونة منذ صدور الدستور فى 

س    ا مجل شعب ومنھ الس ال ع مج شكیل جمی رأى أن ت ذا ال اً لھ و ١٩٩٥فوفق    ھ
ر       ھ غی ھ أن تشكیل باطل، فكیف یملك الباطل إقرار ما ھو غیر باطل، أو من المفروض فی

  .ذلك

  



 

 

 

 

 

 ١٤٩

  :أما فى البعد الثالث
ھ إل  رأى فی ب ال د ذھ ات   فق ع الانتخاب أن جمی القول ب داً، ب دة ج اد بعی ى أبع

تور   دور دس د ص ت بع ى تم تفتاءات الت ى ١٩٧١والاس سنة،  ١١ ف ك ال ن تل بتمبر م  س
  . باطلة– وفقاً لمفھوم حكم المحكمة الدستوریة –تكون 

شعبیة      الس ال ات المج شورى، وانتخاب س ال ات مجل ى انتخاب ك عل سحب ذل وین
تفتاءات أ  ل والاس ة، ب یس   المحلی صوص رئ ت بخ ى تم تفتاءات الت ل الاس ضاً، مث ی

تفتاء              ت لاس ى طرح ى بعض الموضوعات الت ى جرت عل الجمھوریة، والاستفتاءات الت
سادات            رئیس ال ذھا ال ى اتخ رارات والإجراءات الت ى الق تفتاء عل الشعب فیھا، مثل الاس

ایر    ١٩،  ١٨عقب أحداث    ع إسرائی       ١٩٨٧ ین سلام م دة ال ى معاھ تفتاء عل ى  ، والاس ل ف
ارس  ذھا        ١٩٧٩م ى اتخ رارات الت ى الق تفتاء عل د، والاس ب دیفی ات كام ب اتفاق  عق

ام    ١٩٨١الرئیس السادات فى سبتمبر      شعب ع س ال ، ١٩٨٧، والاستفتاء على حل مجل
  .١٩٩٠وعام 

شعب،    س ال ات مجل بة انتخاب در بمناس د ص م ق ان، الحك ھ وإن ك اس أن ى أس عل
ادة       ى الم ى    ٨٨واستند إل تور وھ ن الدس وان        م ت عن انى تح صل الث ى الف ادة وردت ف م

توریتھ،        دم دس السلطة التشریعیة مجلس الشعب، إلا أن النص التشریعى الذى، قضى بع
ى                   ط عل صر فق انون لا یقت سیاسیة، وھو ق وق ال انون مباشرة الحق ى ق ھو نص وارد ف

ھ سواء ف                 واطن برأی ة إدلاء الم نظم كیفی ا ی ین م ى انتخاب مجلس الشعب، وإنما ینظم ب
ى             الات الت ع الح یم جمی ذا التنظ شمل ھ ا ی ة، وإنم صفة عام اب ب ى الانتخ تفتاء أو ف الاس

  .یبدى فیھا المواطن رأیھ، ویشمل جمیع المجالس النیابیة

ى           ضاء عل راف الق ن إش شرع م صدھا الم ى ق صحة الت ة وال مانة النزاھ وض
سبة   رأى بالن داء ال الات إب ل ح ى ك ق عل ات، تنطب تفتاءات والانتخاب واطن، ولا الاس للم

  .تقتصر فقط على انتخابات مجلس الشعب



 

 

 

 

 

 ١٥٠

د   صحیحة، وقواع د  ال ول القواع ع أص ق م ان یتف رأى وإن ك ذا ال ع أن ھ والواق
داث                 ى إح ؤدى إل د ت ى الخطورة، ق ى منتھ التفسیر السلیمة، إلا أنھ تترتب علیھ نتائج ف

ؤد            ا ی سلطات مم ل ال سبة لك ل بالن تورى كام راغ   ھزة دستوریة، بل وانھیار دس ى ف ى إل
ع         ن جمی رارات وإجراءات م ن ق ذ م دستورى لبطلان جمیع ما صدر من قوانین وما اتخ
وزراء،     س ال ل مجل ات والإدارات مث زة والھیئ ع الأجھ ن جمی ل وم ثلاث، ب سلطات ال ال
ع       ا، لأن جمی ضائیة ذاتھ سلطة الق ن ال ل وم ة، ب ى الدول سئولین ف ار الم وزراء، وكب وال

سند       ھؤلاء یصدر بتعیینھم قرار    توریة ال  من رئیس الجمھوریة، فإذا شككنا فى مدى دس
الذى أتى برئیس الجمھوریة ذاتھ إلى موقعة، فسوف یطول الشك والبطلان كل ما عداه، 

و   ة ھ یس الجمھوری اس أن رئ ى أس ن  –عل امس م اب الخ ن الب ث م صل الثال اً للف  وفق
ن   –الدستور فى الفرع الأول مـن الفصل بعنوان رئیس الجمھوریة   ى  ١٣٧المواد م  حت

  . ھو یملك المفاتیح الأساسیة للسلطة فى مصر – ١٥٢

ھ       ین نواب ة، ویع ة للدول فھو الذي یتولى السلطة التنفیذیة، ویضع السیاسة العام
یھم      وابھم ویعف وزراء ون ویحدد اختصاصاتھم، ویعین رئیس مجلس الوزراء ونوابھ وال

سكریین،  من مناصبھم، ویدعو مجلس الوزراء للانعقاد، وی      عین الموظفین المدنیین والع
وانین    ة للق وائح التنفیذی صدر الل بھم، وی ن مناص زلھم م یین ویع ین الدیبلوماس والممثل

وانین         رارات بق دار ق ة، وإص المرافق العام وائح الخاصة ب ضبط، والل وائح ال ن . ول ویعل
ى لل    د الأعل و القائ ة، وھ ن العقوب و ع ضرورة، والعف وائح ال وارىء ول ة الط وات حال ق

تفتاء     شعب للاس ى ال وع عل رض أى موض دات، ویع رم المعاھ سلحة، ویب رح . الم ویقت
  .مشروعات القوانین ویعترض علیھا ویصدرھا

ى     س الأعل یس المجل ضائیة، ورئ ات الق ى للھیئ س الأعل یس المجل و رئ وھ
  .وھو حكم بین السلطات  .للشرطة

  



 

 

 

 

 

 ١٥١

یؤدى إ         ك س ىء، وذل ل ش بطلان ك رأى ب ذا ال ى ھ ب عل ل   إذن یترت ار كام ى انھی ل
  .للدولة، والأسس التى استقرت علیھا

ة لا       ى النھای ھ ف صحیح، لأن دء بال الأحرى الب ودة أو ب ى الع دعونا إل ك ی ل ذل ولع
  .یصح إلا الصحیح

ولنبنى نظامنا السیاسى على أسس دیمقراطیة سلیمة وصحیحة، تجنبنا الوصول 
  .إلى مثل ھذه النتائج الخطیرة

توریة الع ة الدس ائز     فالمحكم ا رك ن خلالھ صون م ى ت ا، الت ضطلع بمھامھ ا ت لی
دوان أو   ن أى ع صیة م ة الشخ ى الحری ا، وتحم ى كنفھ ة إلا ف نھض الجماع ة لا ت حیوی

ة،      سلطات العام ل ال ن قب ا م ساس بھ شریعیة     "م سلطتین الت ى ال اً عل ك امتنان یس ذل ول
تو       ون للدس وز أن یك داً لا یج ة أن أح ى حقیق ازاً إل ل ارتك ة، ب صیاً، وأن والتنفیذی ر ع

لال  . المخاطبین بالنصوص الدستوریة مدعون إلى التزامھا   وإلا كان فرضھا لازماً من خ
ة      انون المحكم ا ق ى عینھ ة الت صوص القانونی توریة الن ى دس ة عل ق الرقاب وج طرائ ول
ى أن               ا یعن صوص أو صحتھا، وھو م ذه الن لان ھ ا بط رر بموجبھ الدستوریة العلیا، لتق

 إلیھا، ویؤكد علو ھامتھا من خلال ضمانھا سیادة – فى منتھاه –ائد بقاءھا أو زوالھا ع
ضائیة    ا الق ؤادة أن مراجعتھ ا م ضمنھا، بم ى یت ود الت رض القی ا بف تور، وانفرادھ الدس

The power of judicial review     ا أو ا أو توازیھ شریعیة، لا توانیھ ال الت  للأعم
ن      تطاولھا أیة صورة أخرى من صور الرقابة القضائی  ل م ى تحت ا، إذ ھ ان موقعھ ة أیاً ك

ا    ددھا  –أشكالھا وأنماطھ ى تع ون      – عل أناً، لیك ا ش راً وأرفعھ دھا أث ضاءً وأبع ا ق  أكثرھ
ا     ال منھ صیم، ولا ین ا خ ن ولایتھ ا ع ا، لا یردھ ى بابھ دة ف ا فری صھا ومكوناتھ بخصائ

  .الادعیاء والمتخرصون 

 لا یعنیھا أن یكون –وغایاتھا  وتلك مھمتھا –غیر أن المحكمة الدستوریة العلیا      
رنین أحكامھا عالیاً، ولاجرسھا صاخباً مدویاً، ولا أن یكون عملھا اقتحاماً لحدود أولاھا   



 

 

 

 

 

 ١٥٢

تور       . الدستور للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة  ا الدس ى ناطھ ة الت ا بالأمان ك إن وفاءھ ذل
ون      ام     بھا، یقتضیھا أن یكون خطابھا ھادئاً واثقاً متزناً محكماً لیك ى صون نظ  أعون عل

رع               ین الأف ا ب د توازنھ ا یؤك لتبادل الرقابة بین من یباشرون السلطة وفقاً للدستور، وبم
ا    وزع علیھ ى تت ا    . الت داً بتخومھ ضوابطھا وتقی اً ب وین    . التزام ة لا یجوز التھ ك مھم وتل

ن           سھا ع ة بنف دھا، نائی ة مقاص ا ملتزم توریة العلی ة الدس ا المحكم د تولتھ ا، وق منھ
یل  الا ى تأص ا ف ون مناھجھ ھا أن تك ا وحرص ان دأبھ ا، وك ر مجالاتھ ى غی ا إل زلاق بھ ن

ون           دمھا، وأن تك ق تق ى طری ا عل ة لأمتھ أحكام الدستور وربطھا بغایاتھا النھائیة، علاق
مسئولیاتھا قبلھا، إصراراً على النھوض بواجباتھا، لا تفارق بأسھا ولا تنقض میثاقھا،     

ص   ض ب ا أن تغ ا منھ ق     ولا یقیلھ ن عوائ ا م ض أحكامھ ذ بع رض تنفی د یعت ا ق رھا عم
داھا   ن م د م ا، أو تح ل محتواھ ة تعط اً،   . قانونی قاطھا لازم داخلھا لإس ون ت م یك ن ث وم

ذلك                   ا، ف ى ضوء الأصل فیھ ا، وعل اً لطبیعتھ ذھا وفق تم تنفی لیكتمل لأحكامھا بنیانھا ولی
  ) .١" (وحده طریق الحق موئلاً ومیثاقاً غلیظاً

ت  د دس د أك ة  ١٩٧١ور وق ا المحكم ى تحتلھ زة الت ة والمتمی ة الرفیع ى المكان  عل
  .الدستوریة العلیا فى نظام الحكم فى مصر

ا،     فقد أفرد الدستور فصلاً كاملاً مكون من خمس مواد، للمحكمة الدستوریة العلی
  .ھو الفصل الخامس من الباب الخامس بعنوان نظام الحكم

ستقلة            ضائیة م ة ق ا ھیئ ى أنھ ذاتھا   وقد نص عل ة ب ادة  ( قائم ولى  ) ١٧٤الم وتت
سیر       ولى تف وائح، وتت وانین والل توریة الق ى دس ضائیة عل ة الق ا الرقاب دون غیرھ

زل     )١٧٥المادة  (النصوص   ابلین للع ر ق ادة  (، وأعضاء المحكمة غی شر  )١٧٦الم ، وتن

                                                             
امس،      . د)  ١( زء الخ عوض محمد عوض المر، تقدیم، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الج

 . ١٠، ص ١٩٩٣ حتى آخر یونیو ١٩٩٢المجلد الثانى، الأحكام من أول یولیو 
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میة     دة الرس ى الجری صوص ف سیر الن ا بتف توریة وقراراتھ دعاوى الدس ى ال ا ف أحكامھ
  ).١٧٨ة الماد(

سنة  ٤٨وقد نص قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم   صدر   ١٩٧٩ ل ى أن ت  عل
شعب   م ال ا باس ة وقراراتھ ام المحكم ادة (أحك ة  ). ٤٦الم ا نھائی ا وقراراتھ وأن أحكامھ

ن    ة للطع ر قابل ادة (وغی ا    )٤٨الم توریة، وقراراتھ دعاوى الدس ى ال ا ف ، وأن أحكامھ
توریة نص     . ولة والكافةبالتفسیر ملزمة لجمیع سلطات الد  دم دس م بع ویترتب على الحك

م                دد الحك م یح ا ل م، م شر الحك الى لن وم الت ن الی فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقھ م
توریتھا           دم دس م بع سرى الحك ضریبیة، فی صوص ال تاریخاً آخر لتطبیقھ، أما بالنسبة للن

ذا الحك   ن ھ دعى م تفادة الم لال باس ك دون إخ ر، وذل أثر مباش صوص . مب سبة للن وبالن
ة                 درت بالإدان ى ص ام الت ار الأحك توریتھا اعتب دم دس م بع ى الحك الجنائیة فإنھ یترتب عل

  ).١٩٩٨ لسنة ١٦٨ بعد تعدیلھا بالقانون رقم ٤٩المادة . (استناداً إلیھا كأن لم تكن

ر   توریة أث دم الدس توریة بع ة الدس م المحكم إن لحك ر، ف نص الأخی ذا ال اً لھ فوفق
س ر ی دة      مباش ى الجری م ف شر الحك الى لن وم الت ن الی اراً م وال اعتب ع الأح ى جمی رى ف

نص            . الرسمیة ق ب ان یتعل ا إذا ك ة م التین، حال ى ح وللحكم بعدم الدستوریة أثر رجعى ف
اً  . تطبیقاً لقاعدة القانون الأصلح للمتھم . جنائى وحالة ما إذا قرر الحكم ذلك وحدد تاریخ

ر     آخر بسریانھ، وذلك فى غیر الن      توریتھا أث صوص الضریبیة التى یكون للحكم بعدم دس
  .مباشر دائماً

ى         ى الأعل ا ھ ضح أن كلمتھ ا یت ا ذاتھ توریة العلی ة الدس ضاء المحكم ن ق وم
  .والأخیرة، فیما یتعلق بالأحكام والقرارات التى تصدرھا فى نطاق اختصامھا

یة بطبیعتھا، فوفقاً لقضاء ھذه المحكمة فإن الدعاوى الدستوریة ھى دعاوى عین
ة،                     لطات الدول ع س ا جمی زم بھ ة وتلت ل الكاف ة قب ا حجة مطلق ا لھ والأحكام الصادرة فیھ



 

 

 

 

 

 ١٥٤

دم   ى ع ھ أم إل ون فی شریعى المطع نص الت توریة ال ى دس ت إل د انتھ ت ق واء كان س
  ).١(دستوریتھ

لطاتا             انوا س فأحكام المحكمة الدستوریة العلیا وقراراتھا ملزمة للجمیع، سواء ك
ضائیة           أم أفراداً،  ى ق شریعیة أو حت ة أن ت لطة تنفیذی ت س .  وبالنسبة للسلطات سواء كان

ضاه   ل بمقت ھ، ویعم ضت ب ا ق زم بم الجمیع یلت ذي  . ف ضمون ال وم والم ى والمفھ والمعن
الف          ر مخ سیر آخ اء تف وز إعط ع، ولا یج ھ الجمی ذ ب ذي یأخ و ال صوص ھ ھ للن تعطی

  .لتفسیرھا متناقضاً معھ

ى  یتضح مما سبق عرضھ من النصو     ص والأحكام أن كلمة القاضى الدستورى ھ
صاصھ    ال اخت ى مج رة ف ة الأخی ي الكلم ى وھ ة الأعل ب  . الكلم ا، ولا معق ن فیھ لا طع ف

  .علیھا، ولا راد لھا، ولا رجعھ فیھا

ر           ذ بغی ا أو الأخ دم مخالفتھ ا، وع ة واتباعھ ذه الكلم رام ھ ع احت ى الجمی وعل
  .مقتضاھا

 

                                                             
 ١١ لسنة ٢٠، القضیة رقم ١م ، قاعدة رق١٩٩١ یولیو ٦حكم المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة  )  ١(

ضائیة  توریة"ق د الأول، ص    "دس امس المجل زء الخ ة، الج سة ٩، المجموع وبر  ٥، وبجل  أكت
، ١٤نفس المجموعة ص " دستوریة" قضائیة ٨ لسنة ١٠ القضیة رقم  ٣، القاعدة رقم    ١٩٩١

م  ٢٢، قاعدة رقم   ١٩٩٢ مارس   ٧وبجلسة   سنة  ٢٦ القضیة رق ، ذات "دستوریة " قضائیة  ٤ ل
م   ٣٢، القاعدة رقم ١٩٩٢ أبریل ١٨، وبجلسة ١٨٥المجموعة ص    سنة  ٥٥، القضیة رق  ١٢ ل

ضائیة  توریة"ق ة ص " دس سة ٢٩٨ذات المجموع ایو ١٦، وبجل م  ١٩٩٢ م دة رق ، ٣٤، قاع
 . ٣٠٧، نفس المجموعة، ص "دستوریة" قضائیة ٤ لسنة ٦٥القضیة رقم 
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  الفصل الثانى
   وجزاء الخروج عليهاحدود رقابة التناسب

  فى نطاق القانون الدستورى
  

ى،             رة والأعل ة الأخی عرفنا فى الفصل السابق أن قاضى الرقابة ھو صاحب الكلم
ى                   ھ ف ن عدم ب م وافر التناس دى ت زاع حول م سم الن ذي یح و ال فى مسألة التناسب، فھ

  .الموضوع محل النزاع

ا ولا      ن علیھ ة ولا یطع ا نھائی ة ھن ى الرقاب ة قاض ضھا ولا   وكلم د نق ك أح  یمل
  .مخالفتھا

ار      تعمالھا آث ى اس ب عل رة، وتترت لطة خطی ى س ا، ھ ة ھن ى الرقاب سلطة قاض ف
  .ھامة، ونتائج بالغة الأھمیة

  :ولذلك تثور عدة تساؤلات ھى

دود           - ان، لا ح ا مطلقت ا ھم تص بھ لطة المخ ب وس ة التناس ھل یفھم من ھذا أن رقاب
ا تع    دود؟ وإذا كانت ا ح ا؟ أم أن لھم دود، إن      لھم ذه الح ى ھ ا ھ دود، فم ان الح رف

ذلك   زاء ل اك ج ل ھن دود، ھ ة الح ذه الرقاب ت ھ دت؟ وإن تخط اك . وج ان ھن وإن ك
  جزاء، فما ھو؟

  :ونعرض للإجابة على ھذه التساؤلات فى مبحثین

   حدود رقابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى :المبحث الأول

ــانى ــث الث دود رق  :المبح ى ح روج عل زاء الخ انون    ج اق الق ى نط ب ف ة التناس اب
  الدستورى 
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  المبحث الأول
  حدود رقابة التناسب

  فى نطاق القانون الدستورى
  

ذه            الطبع، ھ ھ ب ى أن سابق، ھ ساؤلنا ال ن ت ى الجزء الأول م سریعة عل ة ال الإجاب
  .وإنما لھما حدود معینة. الرقابة وسلطة من یقوم بھا أو علیھا لیستا مطلقتین

ى    فلا یوجد شىء فى ا     ىء ف ل ش لدنیا وفى أنظمة وقوانین البشر، مطلقاً، وإنما ك
سعت    ساحتھ، وات سطت م اده، وانب دت أبع ھ، وامت ر حجم ا كب دود مھم ھ ح دنیا ل ذه ال ھ

  .رقعتھ، ومھما علا شأنھ، وسمت مكانتھ

ة،     ضوابط معین صاصاتھا ل ة اخت ى ممارس ضع ف ة تخ سلطات الدنیوی ع ال وجمی
  .وتلتزم بحدود معینة

ة الت ست        ورقاب ا، لی ائم علیھ لطة الق تورى وس انون الدس اق الق ى نط ب ف ناس
ذوذاً أو           ل ش دنیا، ولا تمث ى ال ىء ف استثناءً على ھذه القاعدة الأصولیة التى تحكم كل ش

  .نغمة نفاذ فى سیمفونیة حیاة البشر والدنیا

ذا الجزء     ویأتى دور الإجابة على الجزء الثانى وھو الأھم، من التساؤل الأول، ھ
  .وما ھى ھذه الحدود التى ترد على رقابة التناسب فى نطاق القانون الدستورى: ھو

  :تتمثل أھم ھذه الحدود فیما یلي

ة          - ر تحكمی ة غی ة وعادل ة ومعقول ة وعقلانی ة منطقی ذه الرقاب ون ھ ین أن تك یتع
  .وواقعیة

ع             - سجمة م ا، ومن ع مرجعیاتھ قة م كما یجب أن تكون متوافقة مع أصولھا، ومتناس
  . والأسس التى تقوم علیھاالمبادىء
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سات المحیطة             ل الظروف والملاب سبانھا ك ى ح كما أنھ من الضرورى أن تأخذ ف
ى                . بموضوعھا صعید الفعل ى ال ائج عل ار ونت ن آث ا م تج عنھ د ین ا ق وأن تحاول قیاس م

ن أن                   ا یمك ؤ بم ى التنب درة عل ا ق ائم علیھ دى الق ون ل والواقعى فى المستقبل، أى أن یك
  .تقبل من احتمالات بسبب النتیجة التى انتھت إلیھا رقابتھیحدث فى المس

تورى     . كل ھذه الحدود یراعیھا القائم على رقابة التناسب فى نطاق القانون الدس
فمن یقوم بھا ھم، فى جمیع النظم التى تطبق ھذه الرقابة، قضاة متخصصون، ومأھلون  

یھم ا  وفر ف ة، ویت ساسة والدقیق ة الح ذه المھم طلاع بھ رة للاض ر، والخب م الغزی لعل
  .الطویلة، والثقافة العالیة، والتكوین الفكرى والنفسى المعتذل والمتزن

ذه     وم بھ ن یق ب م ن جان شطط م تن ال وب م د رك مانة ض ذا ض ل ھ ون ك د یك وق
  .الرقابة

ى                    اً إل و دائم احیتھم فھ ن ن از م اك انحی ان ھن ام، وإن ك اد الت وھم یتسمون بالحی
ة، وصون الحقوق وحمایة الحریات الدستوریة فى حدودھا جانب الحق والعدل والمساوا

  .المعترف بھا، دون تھاون ولا مبالغة

سا   ى فرن تورى ف س الدس ضاء المجل ى ق ة ف ذه الرقاب دود ھ ات لح د تطبیق  .ونج
شرع            دیر الم اص، محل تق دیره الخ فوفقاً لھذا القضاء، فإن المجلس لا یملك أن یحل تق

  .فى أمور معینة

شرع       من ذلك مثلاً أ    دیر الم دیره تق ستبدل بتق ك أن ی ن المجلس الدستورى لا یمل
فیما یتعلق بضرورة العقوبات المتصلة بالجرائم المحددة بواسطة المشرع، فى حین أنھ         
ذى وضعتھ          دأ ال الف المب ث، یخ انون موضوع البح لا یوجد نص فى الباب الأول من الق

  .١٧٨٩ من إعلان ٨المادة 

  



 

 

 

 

 

 ١٥٨

Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer 
sa propre appéciation à celle du législateur en ce qui concerne 
la nécessité des peines attachées aux infractions définies par 
celui – ci, alors qu’ auccune disposition du titre premier de loi 
n’est manifestement contraire au principe posé par l’article 8 
de la déclaration de 1789(1). 

دودة   ا مح ب ھن ة التناس د أن رقاب ال نج ذا المج ى ھ ى restreintفف وم عل  وتق
دیر      ى التق ان ف لطة البرلم رام س  respect du pouvoir d'appréciation) ٢(احت

du parlement .     ر التحكم صفة غی ة ال ى رقاب ط عل صر فق ارات  وتقت ة لاختی ی
  ).3(المشرع

Dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le 
contrôle de proportionnalité s’affirme de plus en plus comme 
un contrôle du caractère non arbitraire des choix du 
législateur.                     

  

                                                             
      Conseil constitutionnel, no 80 – 127 DC des 19 et 20 Janvier1981: انظر)  ١(
ر )  ٢(  .B. GENEVOIS, la jursprudence du Conseil constitutionnel op:   انظ

cit. P. 296.  
                        ,Revue française de Droit constitutionnel, no 26, 1996: انظر)  ٣(

Chronique, jurisprndence de Conseil constitutionnel, Thierry DI MANNO, 
P. 377 et ss.  
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ىء أو       فمبدأ التناسب فى فرنسا، لم یصل   ھ أى ش ل ب دأ یعم صبح مب د أن ی إلى ح
اع         ع الأوض ى جمی ستعمل ف الات، أو ی ل الح ى ك ستخدم ف  Le principe deی

proportionnalité est loin d'être devenu, en France, un principe 
"à tout faire”.  

ى     دل، ف ة والع ة، والمعقولی ق والعقلانی مات المنط ن س ث ع ة تبح ى رقاب فھ
  .مشرعاختیارات ال

ھ،           ت علی ى عرض الات الت ى الح صفات ف ذه ال وقد استعمل المجلس الدستورى ھ
  .وأصدر قرارات فیھا

ھ نص ضریبى        rationnelفبالنسبة لصفة المنطق والعقلانیة      ، فقد عرض علی
ین  ) الھبة(من قیمة الأموال المھنیة المنقولة بدون مقابل     % ٥٠یمنح تخفیضاً بنسبة     ب

  .لمشروعات الصغیرة والمتوسطةالأحیاء، وذلك لتشجیع ا

ا ضریبیة         نح مزای ستطیع م شرع ی ان الم فإن المجلس الدستورى قرر أنھ وإن ك
معینة، لتشجیع نقل بعض الأموال، إلا أن ذلك مشروط بأن یكون المشرع قد أقام تقدیره       

  .على معاییر موضوعیة ومنطقیة أو عقلانیة، بالنظر إلى الأھداف التى یقصدھا

C’est à la condition que celui – ci fonde son appréciation 
sur des critères objectifs et rationnels (1).                                              

ز           ساویة المراك ة مت ل بطریق ھ أن یعام فالمشرع یجب ألا یغفل عن أنھ یتعین علی
  .المتشابھة، وبطریقة مختلفة المراكز المختلفة

  

                                                             
       Conseil constitutionnel, no 95 – 369 DC du 28 Décembre1995: انظر)  ١(
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Le législateur ne doit pas perdre de vue qu’il doit traiter 
de manière égale les situations semblables et de manière 
diffèrente les situations différentes.                   

توریة      ة الدس ن الناحی نص م ذا ال حة ھ دم ص س ع رر المجل سبة . وق   وبالن
ة   سمة المعقولی ال       raisonnableل ى مج ص ف س ن ى المجل رض عل د ع   ، فق

ة الخاصة            ات الأوربی الس المجموع ى مج الانتخاب، وبالتحدید بخصوص تمثیل المدن ف
  .بالمدن

وقد قرر المجلس أنھ یتعین أن یكون التمثیل فى ھذه المجالس قائماً على أساس         
  .لمجالسدیموجرافى، أى أن یكون متناسباً مع عدد سكان المدن التى تمثلھا ھذه ا

وفى الحالة المعروضة على المجلس الدستورى، لم یجد المجلس أن الفروق فى         
  .التمثیل لیست عدیمة التبریر بشكل واضح، ولا غیر متناسبة بشكل مبالغ فیھ

     Les carts ne sont ni manifestement injustifiables ni 
disproportionnés de manière excessive(1).   

ضع            وانتھى ا  ھ لا ی داً أن نص، مؤك لامة ال ى صحة وس لمجلس فى ھذه الحالة، إل
ار           رر لاختی ول أو المب فة المقب تقدیره محل تقدیر المشرع، ولكنھ یقتصر على فحص ص

 Il se borne à vérifier le caractère admissible ou justifiableالمشرع 
des choix de ce dernier.  

دل    صفة الع سبة ل س    Juste ou équitableوبالن ى المجل رض عل د ع  فق
ع      انون یمن تورى، نص ق ن أن      –الدس ى یمك یاء الت ل الأش ل أو نق اھرات حم لال المظ  خ

  .تستخدم كسلاح فى نظر قانون العقوبات
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 ١٦١

ن             ى م ھ، ھ ال إلی نص المح ددة لل ر المح ة وغی ورأى المجلس أن الصیاغة العام
  ).١(طبیعة تؤدى إلى المساس المبالغ فیھ بحریة الأفراد

صیب   ن أن ی ریم یمك إجراء التح ال  –ف بیل المث ى س ع عل ى الواق خاص – ف  الأش
 à l'aide d'uneالمعوقین، الذین لا یستطیعون التنقل إلا بالاستعانة بعصا أو بعكازات 

canne ou de lèquilles         ن یاء یمك نص كأش اً لل ر وفق ن أن تعتب یاء یمك ذه الأش  فھ
  .استعمالھا كأسلحة

د رأى ذا فق ى ھ اھر  وعل شكل ظ ب ب ر مناس نص غی ذا ال س أن ھ  المجل
manifestement inappropriée      ام ظ النظ ضیات حف ین مقت صالح ب راء الت  لإج

  .son caractère injusteالعام، ومتطلبات الحریة الفردیة، نظراً لصفتھ غیر العادلة 

ومن الواضح أن رقابة التناسب التى یمارسھا المجلس الدستورى فى فرنسا ھنا 
شرع   تج دیر الم ى تق اھر ف أ الظ رة الخط ى فك ا ف داً لھ  la nation d’erreurد ح

manfeste d’appréciation.  

ار             لا غب ا، ف أ م ى خط ویفھم من ذلك أنھ حتى ولو كان تقدیر المشرع ینطوى عل
اھراً أو        أ ظ ل خط ة، ولا یمث ة والمقبول دود المعقول ى الح أ ف ذا الخط ا أن ھ ھ طالم علی

  .abusiveمتعسفاً 

ر  )٢(تطبیقاً لذلك، فلم یجد المجلس الدستورى     و ، مساساً بمبدأ التناسب، ولا تنك
ار     ن الأفك لمقتضیات الحریة الفردیة ولحریة الذھاب والعودة، ولحق التعبیر الجماعى ع

 la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir etوالآراء 
du droit d'expression collective des idées et des opinions.            

         

                                                             
  Conseil constitutionnel, no 94 – 352 DC du 18 Janvier 1995             :انظر)  ١(
 . انظر ذات قراره السابق)  ٢(



 

 

 

 

 

 ١٦٢

م            اھر حك د متظ ى ض تجریم الاشتراك فى المظاھرات التى یحكم بھا كجزاء تكمیل
  . فرنك١٠٠٠٠٠علیھ بالإدانة، وأیضاً بعقوبات إنكاره، السجن لمدة عام والغرامة 

ادل      ر ع نص غی ذا ال ل ھ س مث ر المجل م یعتب شكل  injusteفل ق ب ھ لا یطب  لأن
والتى (لقائى، ولكنھ یتوقف على تقدیر القاضى الجنائى، الذى لا یحدد فقط مدة العقوبة ت

  .، ولكن أیضاً نطاق تطبیقھا)لا یمكن أن یتجاوز ثلاثة شھور

ھ         ر ل انون وتغف شفع للق ى أن ت ى ف ضمانات تكف ، absoudre la loiفإن ھذه ال
  .إذا كان تقدیر المشرع ینطوى على خطأ بسیط أو یسیر

ل         فلی ن قب ھ م ى مجازات ع الأحوال إل س كل خطأ فى تقدیر المشرع یؤدى فى جمی
  .المجلس الدستورى

توریة         ة الدس ى تمارسھا المحكم كما أننا نصادف مثل ھذه الحدود فى الرقابة الت
  .العلیا فى مصر

ة               تھا المحكم د أرس ضھا ق صوص، وبع د وضعتھا الن دود ق ذه الح ونجد بعض ھ
  .ن خلال أحكامھا وقراراتھاالدستوریة العلیا ذاتھا م

ًأولا 
  : الحدود التى وضعتها النصوص–

ة          صال المحكم بالنسبة للحدود التى وضعتھا النصوص، تتمثل أھمھا فى طرق ات
ین       ى یتع وعیة الت شكلیة والموض شروط ال ى ال ذلك ف ل ك توریة، وتتمث دعاوى الدس بال

  .للجوء لھذه المحكمةتوافرھا فى ھذه الدعاوى، وفى الإجراءات التى یجب اتباعھا 

ة          ھ المحكم ق ب ل   . كما تتمثل أیضاً فى مضمون الحكم الذى تملك أن تنط ا تتمث كم
  .ھذه الحدود كذلك فى تاریخ ترتب أثر الحكم الصادر من المحكمة
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تور الخاصة             صوص الدس وقد حددت النصوص كل ھذا على وجھ الدقة، سواء ن
انون الم    صوص ق ا أو ن توریة العلی ة الدس م   بالمحكم ھ رق ة ذات سنة ٤٨حكم  ١٩٧٩ ل

  .وتعدیلاتھ

ومن تطبیقات قضاء المحكمة الدستوریة العلیا لكل ھذه الحدود، نذكر الأمثلة 
  :یةتالال

شكلیة     –أ  شروط ال توریة وال دعاوى الدس ة بال صال المحكم رق ات سبة لط  بالن
دعاوى     ى ال والموضوعیة لرفعھا، قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأن ولایتھا ف

ى              ا ررة ف اع المق اً للأوض صالاً مطابق دعوى ات صالھا بال لدستوریة لا تقوم إلا بات
ات            .  من قانونھا  ٢٩المادة   اكم أو الھیئ دى المح ن إح ا م ا إلیھ ا بإحالتھ ك إم وذل

ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستوریة، وإما بناء على دفع من 
در جدیت          ة الموضوع وتق صدى،    ). ١(ھأحد الخصوم أمام محكم ق الت ن طری أو ع

  ).٢( من قانونھا٢٧وفقاً للمادة 

ة أن          ستطیع المحكم ا وشروطھا لا ت بغیر ھذه الطرق الثلاثة، ومراعاة إجراءاتھ
  .تتعرض للموضوع

دعى        ة الموضوع للم صریح محكم ولذلك قضت المحكمة الدستوریة العلیا، بأن ت
ؤدى         ھ، ی ن جانب ع م توریة دون دف دعوى الدس ة ال دعوى      بإقام ول ال دم قب م بع ى الحك إل

  .لرفعھا بغیر الطریق القانونى
                                                             

، ١٩٩٢ حتى آخر یونیو ١٩٩١انظر المحكمة الدستوریة العلیا، مجموعة الأحكام من أول یولیو )  ١(
ام   د أرق د الأول، القواع امس، المجل زء الخ ، ١٥٨ ص ٢٠/٢، ١٢٢ ص ١٧/١، ٢٢ ص ٦الج

 . ٢١٦ ص ٢٥/١، ١٩٩ ص ٢٣/١
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توریة،      دعوى الدس ع ال ة رف ة بطریق ة المتعلق اع الإجرائی أن الأوض ضت ب ا ق كم
ام      ام الع ق بالنظ ازل       ) ١(ومیعاد رفعھا تتعل ا أو التن ا أو الخروج علیھ لا یجوز مخالفتھ ف

ا      عنھا، كما یجوز بل یجب على المحكمة أن تثیرھا من تلقا    م یثرھ و ل ى ول سھا، حت ء نف
  .أحد من الخصوم 

ھ                 انون، وصرحت ل واد الق توریة بعض م دم دس دعى بع ع الم إذا دف وعلى ذلك ف
محكمة الموضوع بالطعن علیھا أمام المحكمة الدستوریة العلیا، مضیفة إلى المواد التى     

ب  دفع المدعى بعدم دستوریتھا مادة أخرى، دون دفع مسبق بعدم دستوریتھا، فإن  ھ یترت
ن           ضافة م ادة الم على ذلك عدم قبول الدعوى الفرعیة بعدم الدستوریة بالنسبة لھذه الم

  .قبل محكمة الموضوع

د  ادة  ) أ(لأن البن ن الم ول      ٢٩م د خ ا، ق توریة العلی ة الدس انون المحكم ن ق  م
صل        توریتھا للف دم دس ا ع راءى لھ محكمة الموضوع إحالة النصوص التشریعیة التى یت

ى            فى المسأل  اً ف اً قاطع ة حكم صدر بالإحال ضیھا أن ت ل یقت ذا التخوی ة الدستوریة، وإن ھ
ة     ى المحكم سألة عل ذه الم سھا ھ رض بنف ى أن تع ا، عل اد إرادتھ ى انعق ھ عل دلالت
ھ                 ون علی شریعى المطع نص الت اً لل داً كافی ضاؤھا تحدی ضمن ق ا، وأن یت الدستوریة العلی

  ).٢(مخالفة والنص الدستورى المدعى مخالفتھ، وأوجھ ال
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شكلیة    شروط ال ق بال ا یتعل رة مم ام كثی ا أحك توریة العلی ة الدس وللمحكم
ول   ام مقب ن مح دیمھا م دعوى وتق حیفة ال ة، أو ص رار الإحال ات ق وعیة، كبیان والموض

  ).١(للمرافعة أمام ھذه المحكمة، والصفة والمصلحة فى الدعوى ومیعاد رفعھا

توریة   كل ھذه تمثل حدوداً وضعتھا النصوص على   ة الدس  كیفیة ممارسة المحكم
  .العلیا لسلطتھا فى رقابة الدستور فى النصوص التشریعیة

ا،        تھا لرقابتھ صدد ممارس ى ب دود وھ ذه الح اوز ھ ستطیع أن تتج ة لا ت والمحكم
  .واضطلاعھا بمھام اختصاصاتھا

  : بالنسبة لمضمون الحكم–ب 
ذ      م ال ضمون الحك ق بم ھ،    ھناك حد لسلطة المحكمة فیما یتعل ق ب ن أن تنط ي یمك

ھذا الحد یتمثل فى أن المحكمة لا تملك أن تصدر حكماً بإلغاء قانون أو لائحة معینة، ولا 
توریتھما        دم دس ستطیع    . أن تأمر بإیقاف تنفیذھما، حتى ولو كانت قد قضت بع ا ت ل م وك

ك دور  . أن تفعلھ ھو أن تقضى وحسب بعدم دستوریة القانون أو اللائحة       د ذل  ثم یأتى بع
سب          ة ح راءات اللازم ذ الإج ا أن تتخ ین علیھ ى یتع صة، الت رى المخت سلطات الأخ ال
ضى        ى ق الأحوال، لتعدیل أو حتى لإلغاء القانون الذي قضى بعد دستوریتھ أو اللائحة الت

  .بعدم دستوریتھا

ھذا الحد وإن لم ینص علیھ صراحة فى النصوص فإنھ یفھم من خلال النصوص     
ذه صاصات ھ ددت اخت ى ح م الت توریة، والحك ة الدس صاصاتھا رقاب ن اخت ة، فم  المحكم

اء أو              لطة إلغ ة س ذه المحكم صوص ھ ط الن م تع ذلك وجھ، ول بعدم الدستوریة، إن كان ل
  .تعدیل النص فى حالة الحكم بعدم دستوریتھ
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  : بالنسبة لتاريخ ترتيب أثر الحكم بعدم الدستورية–ج 
 المحكمة الدستوریة العلیا رقم  من قانون ٤٩حددت النصوص، وبالتحدید المادة     

سنة ٤٨ م   ١٩٧٩ ل انون رق ة بالق سنة ١٦٨ والمعدل ب   ١٩٩٨ ل ذي تترت اریخ ال ، الت
  .اعتباراً منھ آثار الحكم بعدم الدستوریة

ان      وقد سبق القول بأن أحكام القضاء الأصل فیھا أنھا كاشفة ولیست منشئة، وك
ون لج  ولیة، أن یك لیة والأص دة الأص ذه القاع ؤدى ھ توریة  م ة الدس ام المحكم ع أحك می

اریخ                    ى ت د إل ن ترت ى، ولك دورھا ھ اریخ ص ن ت ا لا م ب آثارھ العلیا أثر رجعى، أى تترت
دم                 ن ع م ع شف الحك ذي ك ارة أدق ال توریتھ، أو بعب دم دس ضى بع ذي ق صدور النص ال

  .دستوریتھ

ذي            اریخ ال ا، الت توریة العلی ة الدس انون المحكم ى ق دد ف ولكن المشرع تدخل وح
  .رتب ابتداءً منھ آثار الحكم بعدم الدستوریةتت

ادة  اً للم م ٤٩ووفق انون رق ة بالق سنة ١٦٨ المعدل ى ١٩٩٨ ل ب عل ھ یترت ، فإن
شر         الى لن وم الت ن الی ھ م الحكم بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبیق

  .الحكم، ما لم یحدد الحكم لذلك تاریخاً آخر

درت          فإذا كان الحكم بعدم الدستو     ى ص ام الت ر الأحك ائى تعتب نص جن اً ب ریة متعلق
  .بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن

ى   ر ف أثر مباش توریتھا ب دم دس م بع ق الحك ضریبیة، یطب صوص ال سبة للن وبالن
م   شر الحك اریخ ن ن ت اره م ب آث وال، أى تترت ع الأح تفادة . جمی لال باس ك دون الإخ وذل

  .وریة ھذا النصالمدعى من الحكم الصادر بعدم دست

نص     ة ال ى حال ى إلا ف ر رجع توریة أث دم الدس م بع یس للحك نص ل ذا ال اً لھ فوفق
دم              م بع یس للحك ضریبیة، فل صوص ال ر الن ى غی ك، ف ة ذل الجنائى، أو إذا قررت المحكم

  .دستوریتھا أثر رجعى على الإطلاق
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ى نص    ، وعلى ذلك فإذا كانت الدولة قد قامت بتحصیل رسوم أو ضرائب بناءً عل
ثم حكم بعدم دستوریة ھذا النص، فلا ترد الدولة ما تكون قد حصلتھ قبل نشر الحكم، إلا      
ستطیع               نص فی ذا ال توریة ھ دم دس صادر بع م ال ن الحك ستفید م للمدعى ذاتھ، ھو الذي ی

م   دور الحك ل ص نص قب ذا ال ى ھ اء عل ھ، بن ون دفع د یك ا ق ترداد م ن . اس ره مم ا غی أم
ذا     یتساوون معھ فى الالتزام ولم   ن ھ ستفیدوا م م أن ی  یطعنوا بعدم الدستوریة، فلیس لھ

  .الحكم وإعمالھ بأثر رجعى

شر       اریخ ن كما یكون من حق الدولة تحصیل الضریبة التى لم یتم سدادھا، حتى ت
  .الحكم

صاد   ة الاقت ى حمای ریبى، ھ ص ض توریة ن دم دس م بع ر للحك ر المباش ة الأث وعل
لدولة عبء كبیر قد تنوء من ثقلھ، مما قد یؤدى القومى، وعدم تحمیل الموازنة العامة ل     

ضروریة      یة وال ا الأساس سئولیاتھا ونفقاتھ ا وم ام بأعبائھ ن القی ة ع ز الدول ى عج   .إل
  .ویعتبر ھذا، كما ھو واضح تحدیداً لأثر الرقابة

ًثانيا 
  : بالنسبة للحدود التى أرستها المحكمة الدستورية العليا ذاتها–

ة المحكم    دود لرقاب اك ح ا       ھن ة ذاتھ ت المحكم د قام ا ق توریة العلی   ة الدس
  .بوضعھا

م         ى الحك ب عل ى تترت ار الت وأھم ھذه الحدود تتمثل على وجھ الخصوص فى الآث
شكیل   بطلان ت م ب د الحك ذات عن اب، وبال انون الانتخ ى ق ر ف ص أو أكث توریة ن دم دس بع

ضى بع        نص المق ى ال اء عل م بن د ت ان ق شعب ك س ال ل مجل ین مث ابى مع س نی دم مجل
  .دستوریتھ

الس               لاث مج شكیل ث بطلان ت ضت المحكمة صراحة ب اً، ق وخلال ثلاثة عشر عام
 ، ویترتب ١٩٩٠ ومجلـس ١٩٨٧ ومجلـس ١٩٨٤شعب، مجلس 



 

 

 

 

 

 ١٦٨

س    لان مجل ضرورة بط ى    ١٩٩٥بال صادر ف ا ال ى حكمھ و  ٨، عل دم  ٢٠٠٠ یولی ، بع
ادة       ن الم ة م سیاس     ٢٤دستوریة الفقرة الثانی وق ال انون مباشرة الحق ن ق م   م  ٧٣یة رق

سنة  ذه     ١٩٥٦ل ق ھ رى وف ذي ج اب ال شكیلھ بالانتخ م ت د ت ان ق س ك ذا المجل ، لأن ھ
  .١٩٩٠الفقرة، رغم أن الطعن كان یتعلق بانتخابات مجلس 

وانین                ن ق ھ م صدر عن ا ی ل م لان ك س ھو بط ومؤدى الحكم بطلان تشكیل المجل
  .وقرارات وإجراءات، لأن ما یترتب على باطل فھو باطل

داً،            ولكن المح  ا وضعت ح ة، ولكنھ كمة الدستوریة لم ترتب ھذه النتیجة المنطقی
  .لأثر حكمھا بعدم الدستوریة فى ھذا المجال

ة أن          ذكر المحكم شعب ت س ال شكیل مجل بطلان ت صادرة ب ا ال ل أحكامھ ى ك فف
سحب        " بطلان تكوین مجلس الشعب، عند ثبوتھ بقضاء المحكمة الدستوریة العلیا، لا ین

ل تظل         إلى ما أقره من    دة الرسمیة، ب  قوانین وقرارات وتدابیر قبل نشر الحكم فى الجری
توریة     دم دس على أصلھا من الصحة، ونافذة ما لم یتقرر إلغاؤھا أو تعدیلھا أو یقضى بع

  ).١"(نصوصھا التشریعیة، إن كان لذلك ثمة وجھ آخر غیر بطلان تكوین المجلس ذاتھ

 لرقابتھا، ولا تجعلھا رقابة مطلقة بدون  إذن المحكمة الدستوریة العلیا تضع حداً     
  .حدود ولا قیود

  

                                                             
 لسنة ٣٧القضیة رقم . ٣٣/٢٤، قاعدة رقم ١٩٩٠ مایو سنة ١٩انظر حكمھا الصادر فى جلسة    )  ١(

و   ١٩٨٧المجموعة من ینایر " دستوریة" قضائیة  ٩ ر یونی ع ص   ١٩٩١ حتى آخ زء الراب ، الج
م  ١٩٩٢ أبریل ١٨، وحكمھا الصادر فى جلسة      ٢٥٩ م   ٣١/٣، قاعدة رق سنة  ١٣، القضیة رق  ل

ضائیة ١١ توریة" ق و "دس ن أول یولی ة م و  حت١٩٩١، المجموع ر یونی زء ١٩٩٣ى آخ ، الج
 . ٢٠٠٠ یولیو ٨، وحكمھا الصادر فى ٢٨٥الخامس، المجلد الأول، ص 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

  المبحث الثانى
  جزاء الخروج على حدود رقابة التناسب

  فى نطاق القانون الدستورى
  

ى              ب ف ة التناس ق برقاب ا یتعل ى فیم ساؤل الآت ور الت ذلك یث لأى مخالفة جزاء، ول
  .نطاق القانون الدستورى

ذه        إذا كانت لرقابة التناسب حدود مع      ن ھ ت ع ا خرج د جزاء إذا م ینة، فھل یوج
  الحدود ولم تلتزم بالضوابط المفروضة علیھا؟ وما ھو ھذا الجزاء إن وجد؟

ن      ب ع ة التناس فى واقع الأمر، من الصعب الحدیث عن وجود جزاء لخروج رقاب
  .حدودھا الموضوعة

ذا الخروج         ل ھ دم  . وقد یكون السبب فى ذلك ھو عدم إمكان تصور حدوث مث وع
  .وجود المختص بتطبیق مثل ھذا الجزاء إن وجد

ھ         ن فی د طع اطع، ولا یوج ائى وق ا ھو نھ  .ذلك إننا قلنا أن قرار قاضى الرقابة ھن
وین          ة تك وقد یكون السبب فى عدم وجود احتمالات للخروج عن حدود الرقابة، ھو طبیع

  .وتشكیل الھیئة القائمة على ھذه الرقابة

ة       فھى أولاً ھیئة جماعیة، متخص   ة عالی ر، وثقاف م غزی ضاؤھا بعل ع أع صة، یتمت
ضائى       انونى والق ل الق ال العم ى مج ة ف رة طویل زان     . وخب صافھم والات ب ات ى جان إل
  .والرزانة والحكمة، بالإضافة إلى الحیاد والموضوعیة



 

 

 

 

 

 ١٧٠

دود            ن ح وقد تكون ھذه الأسباب ھى التى أدت إلى أن تكون احتمالات الخروج ع
 الالتزام بضوابطھا، ھى احتمالات قلیلة أو نادرة أو تكاد تكون الرقابة، أو احتمالات عدم

  .منعدمة

ا             ا، م ة فیھ ضائیة والقانونی شكیلات الق ى، والت وقد یكون فى نظام الاتحاد الأورب
ة         دول المختلف ى ال ب ف ة التناس ى رقاب ة عل ات القائم ى الجھ ب عل ود رقی سمح بوج ی

  .المكونة للاتحاد الأوربى

 أن تقوم ھیئات الرقابة المختصة فى – وھو احتمال نادر -ر مما یجعلنا أن نتصو
تورى،             انون الدس اق الق ى نط ب ف الاتحاد الأوربى، لمراجعة قرارات جھات رقابة التناس
وعة     ضوابط الموض ت ال ا، أو خرق ى رقابتھ اطت ف دودھا، أو ش ن ح ت ع ى خرج إن ھ

  .لممارسة اختصاصھا، والاضطلاع بدورھا

انون    وقد یكون الجزاء المتص  اتذة الق ام أس ور أیضاً، على الصعید النظرى ھو قی
د   – بالذات فى القانون الدستورى      –المتخصصین    ببحث قیام ھذه الجھات برقابتھا، ونق

ة               صفة عام ا، أو ب ى قراراتھ ا ف خروجھا عن حدودھا، أو تطرفھا فى أحكامھا، أو غلوھ
  .ركوبھا متن الشطط فى رقابتھا

صر تو       ى م بعض ف توریة       كما حاول ال ة الدس ام المحكم بعض أحك ادات ل ھ انتق جی
اوزت        صاصھا وتج ى ممارسة اخت العلیا، بل وإلى المحكمة ذاتھا بالقول بأنھا توسعت ف
دم   ا بع صادرة منھ ام ال ددت الأحك دما زادت وتع ضافة عن توریة الم لطتھا الدس دود س ح

ار اجتم           ن آث ام م ك الأحك ى تل ب عل ا یترت صوص، وم ن الن د م توریة العدی ة  دس اعی
دم        صادرة بع ام ال ام، الأحك ذه الأحك م ھ واطنین، وأھ ن الم اً م س آلاف صادیة تم واقت

  .دستوریة بعض نصوص قوانین إیجار الأماكن

دیل    س بتع ى المجل شروع إل دیم م ى تق شعب إل س ال ضاء مجل د أع ع أح ا دف مم
أنھ أن یحول دون تن           ٤٩المادة   ن ش دیلاً م ا، تع توریة العلی ذ   من قانون المحكمة الدس فی



 

 

 

 

 

 ١٧١

راح   . أحكام المحكمة الدستوریة العلیا الصادرة بعدم دستوریة بعض القوانین      ان الاقت وك
وانین                 ك الق اد تل وانین تع ذه الق ن ھ توریة أى م یقضى بأنھ إذا حكمت المحكمة بعدم دس
رار          صیر ق تور، ولی صوص الدس ین ن ا وب ة بینھ وم بالمواءم شعب لیق س ال ى مجل إل

  .عصیاً على مراجعة المحكمةالمجلس فى ذلك نھائیاً، ومست

دم                 ا، بع توریة العلی ة الدس ام المحكم أنھ أن یحول أحك ن ش ان م راح ك وھذا الاقت
شعب           س ال ع لمجل یات ترف ى مجرد توص وانین إل ذه الق س    . دستوریة ھ اد المجل إذا أع ف

ارت               تور، ص صوص الدس ین ن ا وب اً بینھ ة موائم ة العادی صوص بالأغلبی إصدار تلك الن
  ).١(لا معقب علیھا بعد ذلك نافذة وملزمة و

  ).٢(ثم عرضت اقتراحات أخرى كثیرة 

ادة    ة للم رة الثالث دیل الفق ى تع اولات إل ذه المح ل ھ د أدت ك ن ٤٩وق    م
م          انون رق سنة  ١٦٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا بالق اریخ    ١٩٩٨ ل ل ت ذى جع ، وال

ل الأح         ى ك شر ف اریخ الن توریة، ھو ت دم الدس م بع ر الحك ب أث ة   ترتی ى حال وال خاصة ف
صوص               سبة للن ى إلا بالن ر رجع م أث ون للحك توریة نص ضریبى، ولا یك دم دس الحكم بع
بق              ا س ضریبیة، كم صوص ال ر الن ى غی ذلك، ف اریخ آخر ل م ت الجنائیة، أو إذا حدد الحك

  .وأن شرحنا

                                                             
س       . د. انظر فى تفسیر ھذا الاقتراح والرد علیھ    )  ١( ة الدستوریة ومجل د، المحكم ال أبوالمج د كم أحم

ایر  ٨الشعب، مناقشة ھادئة لاقتراح مرفوض، جریدة الأھرام، بتاریخ      فحة قضای  ١٩٩٨ ین ا ، ص
سمیر تناغو، بعنوان أسئلة ھادیة إلى فقیھ دستورى، جریدة الأھرام، . ؛ ومقالة د١٠وآراء، ص 

أحمد كمال . ، وفى ذات الجریدة والصفحة د١٠، صفحة قضایا وآراء ص ١٩٨ ینایر ٢٦بتاریخ  
 . إجابات ھادئة على أسئلة جادة.. أبوالمجد، بعنوان المحكمة الدستوریة ومجلس الشعب

ا، د     انظ)  ٢( رد علیھ ات وال ذه الاقتراح شة ھ رض ومناق ى ع ة    . ر ف د، المحكم ال أبوالمج د كم أحم
اریخ            رام، بت دة الأھ لاح، جری ات الإص و  ٢الدستوریة العلیا، مناقشة ھادئة لمقترح ، ١٩٩٨ یونی

  .١٠صفحة قضایا وآراء ص 



 

 

 

 

 

 ١٧٢

  خاتمة البحث
  

، ھى غیاب أو La démesureالخطیئة الكبرى ھى الإفراط أو المغالاة، 
 والإنسان ھو Le manquement à l'ordre des chosesة نظام الأشیاء مخالف

فبالنسبة إلیھ ینكشف . L’homme est la mesure du mondeمقیاس العالم 
الجور ویدان، وذلك داخل نظام الحیاة العادیة والسیاسیة، مثل داخل الجمال 

  ).١(والأخلاق

  .وترتبط رقابة التناسب بھذه الفلسفة القدیمة

 La sphèreجد بالنسبة لأرسطو عدا لتان، تلك التى تتعلق بفلك العام  ویو
publique وتلك التى تخص فلك الخاص ، La sphère priviée) ٢. (  

  

دین ض ھو وسط بین Le juste     والعادل أو المعقول أو المنصف أو الصائب 
دین     صیین أو بعی دین ق دون ذل  un milieu entre deux extrêmesأو ح ك لا  وب

                                                             
ر )  ١(  ,Yves GAUDEMET, Préface de la thèse de G. XYNOPOULOS:   انظ

op. cit. P. XVII.  
ا    ض أبیاتھ ى بع ول ف ا، یق ر مرای ل عم وان لك عر بعن صیدة ش دة، ق اروق جوی شاعر ف ت : ولل آمن

  . ورسمتھ تاجاً على أبیاتى-بالإنسان عمري كلھ 
  . سر الإلھ وأقدس الغایات–ھو سید الدنیا وفجر زمانھا 

  . وإذا ھوى ینحط كالحشرات–ھو أن سما یغدو كنجم مبھر 
 .٢٩، صفحة دنیا الثقافة، ٢٠٠٠ أغسطس ٢٧الأھرام، منشور فى جریدة 

ر)  ٢(  ARISTOTE, L’Ethique à nicomaque, chapitre 5, librairie:  انظ
philosophique. J. VRIN. Paris 1990.    



 

 

 

 

 

 ١٧٣

ب   . یكون بینھما تناسب صائب ھو تناس  Car la) ١(لأن التناسب ھو وسط والعادل وال
proportion est un milieu et le juste une proportion .    ى ال ف ا یق أو كم

  .الفلسفة العربیة، أن خیر الأمور الوسط

شر                رابط الب ل ت ذي یكف اظر، ھو ال والمنصف أو الصائب فى حالة التبادل أو التن
 une stricteیما بینھم، تبادل قائم، مع ذلك، على تناسب ولیس على مساواة صارمة ف

égalité   ویشیر أرسطو ھنا إلى العدالة المُصلحة La justice réparatrice.  

 ھو ما L’injusteفالمنصف والصائب ھو التناسب، والمجحف أو غیر الصائب 
   en dehors de la proportionیكون خارج التناسب 

د             ى الح داً عل د ج ون سواء الزائ ن إذن أن یك فغیر المنصف أو غیر الصائب یمك
Le trop د ن الح داً ع اقص ج ى  Le trop peu، أو الن واء ف ھ، س الغ فی شكل مب  ب

  ).٢(الزیادة أو فى القلة والنقصان 

التوازن  د L’équilibreف و إذن عن ة ھ ات الاجتماعی ف المجموع ین مختل  ب
اد     ضامن لاتح ة  أرسطو ال ة  –المدین  – Le garant de l'unité de la Cité الدول

Etat.   

انون        سلطة والق رتبط بال ھذا التوازن مكفول ببعض منطق التناسب، وھي فكرة ت
  .فى ذات الوقت

سفى        سانى، الفل ر الإن ى الفك یة ف ام الأساس ن الأحك ى إذن م ب ھ رة التناس ففك
كون ھناك إمكانیة لاستمرار الحیاة والسیاسى والقانونى، وبدون التناسب والتوازن لن ت

                                                             
         L’Ethique à nicomaque, op. cit. Chapitre 5, 1131 B, 10, s.P.230: انظر)  ١(
                                                                                      . Ibidem, P. 246: انظر)  ٢(



 

 

 

 

 

 ١٧٤

یم       ة كتنظ تمراریة الدول ة لاس اك إمكانی ون ھن ن تك شر، ول ى یتقاسمھا الب شتركة الت الم
  .سیاسى واجتماعى وقانونى، واستمرار ھیئاتھا وأجھزتھا وسلطاتھا

وازن،                  ب والت رة التناس ى فك ر إل اة المعاصرة ازدادت الحاجة أكث ومع تعقد الحی
ین          خاصة مع ظھور وا    ة، سواء ب صالح المتعارضة أو المتقابل ین الم زدیاد الاصطدام ب

سلطة داخل          راد وال ین الأف صالحھم الخاصة، أو ب الأفراد بعضھم البعض، مع اصطدام م
ات          ضیات وتبع ة أو مقت صلحة العام ع الم ة م صالحھم الخاص طدام م ع اص ة، م الدول

  . مصالح شعوبھاالسلطة العامة أو حتى بین الدول بعضھا البعض، مع تعارض

صلحة             ین م صالح واصطدامھا، خاصة ب داخل الم فى ھذه التركیبة المعقدة من ت
صلحة          تور، وم ى الدس الأفراد المتمثلة فى حمایة حقوقھم وحریاتھم المنصوص علیھا ف

توریاً          ا دس ة لھ سلطات المخول تخدام ال دافھا باس ذه   . الدولة المتمثلة فى تحقیق أھ ى ھ ف
ین  التركیبة المعقدة، تظ   ھر فكرة التناسب باعتبارھا الأداة المثالیة للتوفیق والمصالحة ب

  .ھذه المصالح المتقابلة أو المتعارضة أو المتصادمة أو المتصارعة

صالح      ذه الم ین ھ ب ب ق التناس ام وتحق ضمان قی ب ل ود رقی ن وج د م ان لاب وك
ود ع            ى فرض قی وق   المتصادمة، خاصة فیما یتعلق باستعمال الدولة لسلطاتھا، ف ى حق ل

  .وحریات الأفراد

ة    ة الدقیق ذه المھم ام بھ تورى للقی ى الدس ن القاض أ م لح ولا أكف یس أص ول
ھ        زن فی ساساً، ی اً ح ده میزان سك بی ا، أن یم ضطلع بھ ن ی اج مم ى تحت ساسة الت والح
ام         دى قی ن م ق م ن لیتحق زان، ولك ى المی ن كفت از نحو أى م ى ینح ة، لا لك یاء بدق الأش

ن أن     التناسب والتوازن بین   شكل لا یمك ھما، وعدم وجود خلل أو اختلال واضح بینھما، ب
  .تستقیم الأمور مع استمراره

زان  ة المی ا عملی سفر عنھ ى ت ة الت ى النتیج اءً عل ھ بن ل حكم م یعم ا . ث ك إم وذل
بإقرار تحقق التناسب، ومن ثم الإبقاء على الأمور كما ھى، وإما بإقرار اختلال التناسب      

م ی   ن ث ر، وم شكل كبی ار     ب ى انھی سبب ف ذي ت راء ال نص أو الإج ة ال ھ بإدان صدر حكم
  .التناسب، واختلال المیزان



 

 

 

 

 

 ١٧٥

ا بالدراسة         نا لھ ى تعرض ة الت وقد رأینا أن القضاء الدستورى فى الدول والأنظم
  .والبحث، یقوم بھذه المھمة على أكمل وجھ

ة    ا المحكم ى ألمانی تورى، ف انون الدس اق الق ى نط ب ف ة التناس وم برقاب فیق
صوص صریحة                ا ى ن اءً عل ة بن ن الرقاب وع م ذا الن وم بھ ي تق لدستوریة الفیدرالیة، وھ

  .تمنحھا ھذا الاختصاص

اك                ن ھن م تك ذي وإن ل تورى، ال س الدس ة المجل ذه المھم وفى فرنسا یضطلع بھ
ى          ب ف ة التناس صاص برقاب نصوص صریحة على غرار الوضع فى ألمانیا، تمنحھ الاخت

  .Impliciteنھ مع ذلك یقوم بھذه المھمة بشكل ضمنى نطاق القانون الدستورى، فإ

ة     تورى، المحكم انون الدس اق الق ى نط ب ف ة التناس وم برقاب صر یق ى م وف
ضاً،            صوص صریحة أی ى ن اء عل یس بن ة، ل ذه الرقاب ارس ھ الدستوریة العلیا، وھي تم

  .ولكن تقوم بھا ضمن أحكامھا، كما ھو الحال بالنسبة للمجلس الدستورى فى فرنسا

ز             تورى متمی ضاء دس وب ولا ق تور مكت ا دس د بھ ھ لا یوج ا، أن وفى انجلترا رأین
ستقل   ni d'une Contitution écrite ni d'un contentieuxوم

constitutionnel distinct         وع ذا الن ارس ھ را تم ى انجلت اكم ف إن المح ك ف ، ومع ذل
  .Souterrainمن الرقابة بشكل خفي أو غیر مرئى أو غیر محسوس 

إذن  .ى الولایات المتحدة الأمریكیة تضطلع بھذا المحكمة العلیا الفیدرالیةوف
والرقابة علیھا ھى أمر ھام .فالتناسب مسألة ھامة ولا غنى عنھا فى النظام القانونى

أیضاً، لضمان وجودھا وقیامھا وتحقیقھا، وبدونھا لا یستقیم نظام المجتمع، ولا حیاة 
سلطات العامة أن تضطلع بمھامھا وأن تقوم بتبعاتھا الأفراد داخلة، ولا تستطیع ال

  .ومسئولیاتھا

  

 تم البحث بعون االله وتوفیقھ، الحمد الله

  


